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  لمسئولیة المدنیة للمطور العقاريا

  دراسة مقارنة بین مصر ودولة الإمارات العربیة المتحدة
  عبدالناصر محمد السید سید احمد العسیري 

جمهوریـة ،  جامعـة الإسـكندریة،كلیة الحقوق، قسم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

  .مصر العربیة

  Momn15982@gmail.com  : الإلكترونيالبرید

ا :  

يعتبر التطوير العقاري من الموضوعات الهامة التي شغلت بـال الكثـير مـن المـشتغلين في 

المجــالات الاقتــصادية ، الــسياسية ، القانونيــة  وذلــك كــون أن هــذا المجــال في كثــير مــن 

 هـذا الأمـر خـلال الـسنوات البلـدان يقـاس بـه تطـور تلـك الـبلاد ونهـضتها ، وربـما تراجـع

القليلة بسب الحـرب الروسـية الأوكرانيـة ، وبـسبب جائحـة كورونـا ، ولكـن يبقـى مجـال 

التطوير العقاري ذو أولويـة قـصوى وهامـة في إقتـصاديات الـدول الكـبرى وكـذلك الـدول 

 .الساعية للنمو 

ض وحيـنما  شخص المطور العقاري كما أسـماه الـبع–ويأتي على رأس التطوير العقارى  

الأولى هـي : يقوم المطور العقاري بتلك العملية تعرضـه لنـوعين مـن المـسئولية القانونيـة 

 .المسئولية الجنائية والثانية هي المسئولية المدنية وهي مسار الحديث في بحثنا هذا 

واختلف الفقهاء حول تحديد المسئولية المدنية للمطور العقاري باعتبار هل هـي مـسئولية 

ناشئة عن العقد المبرم بين المطور العقاري والغير المتعاقد معـه ، حـال عـدم وفائـه عقدية 

بما التزم به ، أم هل هي مـسئولية تقـصيرية نتيجـة الإخـلال بـالتزام فرضـه القـانون المتمثـل 

بعــدم إلحــاق أي ضرر بــالغير ، ونجــد أن الــدول قــد تفاوتــت في تــشريعاتها المختلفــة في 

ة للمطور العقاري بل أن بعض الـدول خلطـت بـين مـسمى المطـور مدى المسئولية المدني

 .العقاري وغيره من الوظائف التي تداخلت معه 



 )٢٨٤٠( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ت االمسئولية ، المسئولية المدنية، المطور العقاري،التطوير العقاري : ا 

، ضرر ال، الخطأ، التشريعات المختلفة، أركان المسئولية، المسئولية التقصيرية،العقدية

 .علاقة السببية
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Abstract: 

Real estate development is one of the important issues that 

preoccupied the minds of many workers in the economic, political 

and legal fields. This is due to country’s and its renaissance is 

based on this field. Perhaps This matter may have declined during 

the few years due to the Russian-Ukrainian war, and due to the 

Corona pandemic, but the field of real estate development remains 

a top and important priority in the economies of major countries as 

well as countries growth-seeking 

And the most brilliant side of real estate development is the real 

estate developer as some called it, so when the developer performs 

this process he is exposed to two types of legal liability: The first 

one is the criminal   one is liability, and the Second one is the civil 

liability which is the course of our research 

The jurists differed about determining the civil liability of the real 

estate developer, considering whether it is a contractual liability 

arising from the contract concluded between the real estate 

developer and the person who is not contracting with him. 

If he fails to fulfill his obligations, or is it a tort liability as a result 

of a breach of an obligation imposed by law, represented by not 

causing any harm to others.  

And We find that countries have varied in their different 

legislations in the extent of the civil responsibility of the real estate 

developer. Some countries even confused the name of the real 

estate developer with other functions that overlapped with it. 
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)٢٨٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

ً من الموضوعات التى أحتلت مؤخرا أهمية قـصوى، سـواء يعتبر موضوع التطوير العقاري

ــصعيد  ــدول عــلى ال ــؤدي إلى نهــضة ال ــال ي ــك المج ــار أن ذل ــصادية بإعتب ــة الأقت مــن الناحي

المحلى والإقليمى والـدولى ؛ ويـؤدى إلى مزيـد مـن التنميـة والتقـدم بالعـالم كلـه ، ويـؤدي 

حـث عـن الأسـتثمار الجيـد ًأيضا إلى جذب رؤوس الأموال، خاصة و ان شركـات كـبرى تب

فى ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانيـة ومـا ألقتـه هـذه الأحـداث مـن 

تداعيات ، وهذا بدوره يؤدي بالدول إلى البحث عن مزيـد مـن الإسـتقرار الأقتـصادى الـذى 

لمـا ينعكس على الشعوب المختلفة ، الذى ينعكس بالتبعية على الأستقرار الـسياسي نتيجـة  

يحققه هذا المجال من ربح للمستثمر وللمطور العقاري وكذلك يـساعد عـلى خلـق فـرص 

عمل للكثير من الأفراد العاملين بهذا المجال وذلك بعـد معـاودة الـدول نـشاطها بعـد ركـود 

 . عالمى يشعر به جميع بلدان العالم 

ود بـشكل إيجـابي  كما ان التوسع فى هذا المجال يساعد عـلى دفـع عمليـة التنميـة ممـا يعـ

على حياة الفرد والمجتمع ، ولكن هذا كله لا ينفصل عن الإطار القانوني بما له من ضـوابط 

تؤدي إلي تحديد المسوؤليات المترتبة على هذا النشاط  ، خاصة أن هذا المجـال يخاطـب 

شريحة كبيرة من المجتمع تبحث عن سكن جيد لها ولأسرتها ، ولا يخفى عـلى أحـد كـم 

ل التي يعاني منها البعض كونه وقع ضحية لبعض المعاملات غير القانونيـة مـن قبـل المشاك

الأشخاص القائمة على هذا المجال خاصة فى مصر وبعض الـدول الأخـرى فكثـيرا مانجـد 

 .ان أروقة المحاكم أمتلئت بقضايا تخص هذا الأمر 

 المقـررة للقيـام بهـذا   مما يجعلنا فى حاجة ماسة لبيان مواطن الحماية ومعرفة الـضمانات

ــة عــلى الإخــلال بالإلتزامــات  ــان أنــواع المــسؤوليات المترتب النــشاط الحيــوي، وكــذلك بي

القانونية لعملية التطويروهل هناك جزاءات مقررة أو تـشريعات صـادرة تعـالج هـذه المـسألة 

 وتلك المسئولية ؟



 )٢٨٤٤( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

لم يقتـصرالأمر فى  ولما كانت مصر تعتبر من الـدول التـى تتجـه بقـوة فى هـذا المجـال و-

شكل شركات صغيرة والتى تعتبر إمكانيتها  محدودة  بعض الشئ ،  فقد إنتشرت فى الأونـه 

ــت الدولــة  ــصر واتجه ــات م ــف محافظ ــدة فى مختل ــدن جدي ــبرى لم ــشاريع ك ــيرة م الأخ

لمشاركة القطاع الخاص فى عملية التطوير العقارى  ومـع ذلـك لا يوجـد قـانون مـستحدث 

مة أو بمعنى أخر لا يوجد تشريع واضح ومحدد كما فعلت بعـض الـدول لتلك المرحلة الها

ومنها نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة ومـن هنـا نجـد أن أمامنـا فرصـة لدراسـة النظـام 

القانوني الذي يخضع له نشاط التطوير العقاري والذي يكـون عـلى رأسـه المطـور العقـاري 

ــسؤول ــدى الم ــد م ــان وتحدي ــاول بي ــه نح ــدوعلي ــه، وتحدي ــلى عاتق ــع ع ــي تق ــه ية الت  حقوق

 .وإلتزاماته

ا إ:-  

من المعلوم أن نشاط التطوير العقاري من الأنشطة التى تحمل أهمية خاصة فـبعض الـدول 

يمكننا القول ان إقتصادها قائم على هذا المجال ولمـا كـان هـذا النـشاط وهـذا المجـال مـن 

منة المختلفة ويحقق حجم إستثمارات مرتفعة ، كـان الأنشطة والمجالات الممتدة عبر الأز

ًلزاما أن يكون هناك نظام حاكم وإطار واضح لضبط العلاقـة التعاقديـة بـين المتعاقـدين، مـن 

بداية الدساتير و التشريعات العامة التى تحترم الملكيات الخاصـة أو مـن خـلال التـشريعات 

نون المـدنى ولكـن هـل عالجـت تلـك والقوانين الخاصة بهـذا المجـال  وعـلى رأسـها القـا

التشريعات كافة الأوضاع الخاصة بتلك المنظومة العقارية مـرورا بالإتفـاق عـلى التنفيـذ ثـم 

خطوات التسليم و إلى فترة  مـا بعـد الإسـتلام ، وبالتـالي فـإن تحديـد المـسؤوليات بـصورة 

لـضرر فى واضحة ومحددة يسهل علينا توقيع الجـزاء عـن حـدوث ضرر معـين، خاصـة أن ا

المجــال العقــاري لا يقتــصر عنــد الــضرر الــذى يــصيب العقــار أو العــين المباعــة مــن حيــث 

 .ًالمطابقة بأشكالها ومواصفات البناء والتشطيب  وأنواعها وفقا لما تم الأتفاق عليه 

  



  
)٢٨٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًويمكن القول أن تلك الإشكالية  تمتـد كـذلك إلى الدولـة عمومـا بإعتبـار أن هـذا النـشاط  

هام لديها، وقـد يمتـد الـضرر إلي شـخص المـشتري أو أحـد ذويـه، والـذى قـد يمثل محور 

 إلى خسائر فى الأرواح وعلى هذا العرض، يمكن القول بـأن مـشكلة البحـث تتمثـل )١(يؤدي

فى التعرض للإشكالات الفعلية والتطبيقية للمسؤولية المدنيـة للمطـور العقـاري سـواء مـن 

 أو من حيث بيان الأثر المترتب على قيامها مـع بيـان حيث تحديد ماهيتها وأساسها ونطاقها،

التمايز والنجاح  الخاص بالتشريعات الـصادرة بالـدولتين المـصرية والإماراتيـه فى معالجـة 

جوانــب المــسائل الــسابقة أم هــل يحتــاج الأمــر إلي ضرورة تــدخل مــن المــشرع لإصــدار 

اري ونــشاط التطــوير تــشريع شــامل متكامــل واضــح وصريــح يــنظم مــسؤولية المطــور العقــ

 .العقاري ككل، وبمعنى أخر تحديد المسئولية المدنية للمطور العقاري

ق ام:-  

 الأولى تتمثـل فى المـسؤولية )٢(قيام المطور العقاري بمهمته تعرضه لنوعين من المـسؤولية

ين الجنائية وهى تترتب على إثباته لفعل أو إمتناع عن فعـل يـشكل مخالفـة للأحكـام والقـوان

ــل فى  ــاني فيتمث ــوع الث ــا الن ــة، وأم ــوانين الجنائي ــشريعات والق ــنتها الت ــي س ــراءات الت والإج

ًالمسؤولية المدنية والتـي بـدورها تنقـسم إلي مـسؤولية عقديـة، ومـسؤولية تقـصيرية ، وكـلا 

من المـسؤوليتان لا تقـل أهميـة عـن الأخـرى غـير أنـه يوجـد أخـتلاف وتبـاين بيـنهما سـنراه 

ــد رأ ــة للمطــور ًلاحقــا، وق ــا أن نقتــصر فى هــذا البحــث عــلى معالجــة المــسؤولية المدني ين

العقـاري مــن حيـث ماهيتهــا، والأحكـام القانونيــة الخاصـة بهــا، وتحديـد نطــاق المــسؤولية 

                                                        

دراسـة فى إطـار تـشريعات "نظرات فى المسؤولية العقدية للمطور العقـاري" نصر أبو الفتوح فريد )١(

 ٥٠٥ ص٢٠٢٠لقانون، طنطا  بحث منشور فى مجلة الشريعة وا"دولة الأمارات العربية المتحدة

 عرف جانب من الفقة المسئولية القانونيـة عمومـا عبـارة عـن أنهـا تـدخل فى دائـرة القـانون ويترتـب )٢(

عليها جزاء قـانوني راجـع بـشيء مـن التفـصيل الإلتـزام عبـدالرزاق أحمـد الـسنهوري الوسـيط فى شرح 

   وما بعدها٦١٤ بدون ناشر ص٢٠٠٧،٢٠٠٨القانون المدني، صادر 



 )٢٨٤٦( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

المدنية فى مجال التطوير العقاري وأركان تلك المسؤولية المدنيـة للمطـور العقـاري، ولـن 

اري لأن البحث فى هذا المـسألة يخـرج عـن نطـاق نتطرف للمسؤولية الجنائية للمطور العق

دراســتنا، وتحتــاج إلي بحــث مــستقل لدخولــه فى نطــاق القــانون الجنــائي ،  وســوف نركــز 

بعض الشىء على المسؤولية العقدية للمطـور العقـاري ولكـن واجـه الباحـث مـشكلة وهـى 

ة بالقــانون قلــة ونــدرة المراجــع التــي تناولــت المــسؤولية المدنيــة للمطــور العقــارى خاصــ

 .المصرى وكذلك ضيق الوقت

ا : -   

سنتناول الإجابـة عـلى إشـكالية البحـث المطروحـة أعـلاه عـلى المـنهج التحلـيلي كمـنهج 

أساسي، بأعتبار أن معالجة عناصر الموضوع تستوجب تحليـل للنـصوص القانونيـة والأراء 

صـة مـع دولـة الإمـارات العربيـة الفقهية الواردة بشأنه كما أعتمدنا على المـنهج المقـارن خا

المتحدة كونهـا لهـا نظـام خـاص شـارح وواضـح بعـض الـشىء ومعنـى بموضـوع التطـوير 

 .العقاري والمطور العقارى 

ا :-  

لتحقيق درجة كافية من أهداف البحـث والوصـول إلي معالجـة المـشكلة المطروحـة عـلى 

ــ ــتم معالجــة الم ــسوف ي ــددة ف ــة مح ــصورة علمي ــساط البحــث ب ــور ب ــة للمط سؤولية المدني

 . العقاري

 : من خلال مطلب تمهيدي ومبحثين كالآتي 

 .ماهية المطور العقاري والمتداخلين معه فى النشاط :  المطلب التمهيدي-

 . أساس المسؤولية المدنية للمطور العقاري:  المبحث الأول-

 . أحكام المسؤولية المدنية للمطور العقاري:  المبحث الثاني-

 .هي بخاتمة ونتائج وتوصيات وننت -

  



  
)٢٨٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اي
ا   اري وار اا   

من الجدير بالذكر قبل التعـرض للمـسؤولية المدنيـة للمطـور العقـاري أن ننظـر إلى بعـض 

المفاهيم الضرورية لهذا المجال، وهذا التعرض يساعدنا على فهم الأساس والأحكام التـي 

تلــك المــسؤولية بحيـث لابــد أن نفهــم مــا المقـصود بــالتطوير العقــاري ومــن هــو تـدور مــع 

 .المطور العقاري؟ وسيتم معالجة الأمر من خلال فرعين

  -: ا اري: اع اول

ًنتناول التطوير العقاري من خلال ماهيته، والمراحل التي يمر بها هـذا المجـال وذلـك وفقـا 

 :للآتي

 أو– ريا ا   

تباينت التعريفات الخاصة بالتطوير العقاري ولم نجد فى القوانين المصرية تعريـف محـدد 

 ولكنـه لم يـضع تعريـف )١(للتطوير العقاري فنجد أنـه عـرف الأسـتثمار العقـاري أو المقاولـة

واضح للتطوير العقارى بعكس ما ذهـب إليـه المـشرع المحـلي لإمـارة دبي فعـرف التطـوير 

ــاريا ــه )٢(لعق ــات " بأن ــق، أو المجمع ــددة الطواب ــات المتع ــشيد البناي ــشاريع ت ــن م ــارة ع عب

أعـمال ": )٣( كما عرف المشرع القطري التطوير العقاري بأنـه"للأغراض السكنية والتجارية

تـشيد الأبنيــة متعــددة الطوابـق، أو المجمعــات للأغــراض الـسكنية، أو التجاريــة بهــدف بيــع 

                                                        

 الـذي عــرف عقــد ١٩٤٨ لــسنة ١٣١ مـن القــانون المــدني المـصري رقــم ٦٤٦ راجـع نــص المــادة )١(

ًالمقاولة عقد يتعهد بمقضاة أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهـد بـه الطـرف 

  .المتعاقد

، بـشأن ٢٠٠٧لسنة ) ٨(بي رقم  راجع الفقرة التاسعة من المادة الثانية الفصل الأول من قانون إمارة د)٢(

  .حسابات ضمان التطوير العقاري فى إمارة دبي

 الخـاص بتنظــيم ٢٠١٤لــسنة ) ٦(تعـاريف مــن القـانون رقـم (مــن الفـصل الأول ) ١( راجـع المـادة )٣(

 .ممارسة أعمال التطوير العقاري، بالقانون القطري



 )٢٨٤٨( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

 بأنــه )١( وعــرف المــشرع الجزائــري التطــوير العقــاري" الخارطــةوحــداتها الموجــودة عــلى

مجموعـة مــن العمليـات التــي تـساهم فى إنجــاز المـشاريع العقاريــة المخصـصة للبيــع أو "

الإيجار أو بتلبية الحاجات الخاصة ويمكن أن تكون هذه المشاريع العقاريـة محـلات ذات 

ــلا ــون مح ــن أن تك ــيا يمك ــي وعرض ــكني ، أو مهن ــرفي أو ًإســتعمال س ــتعمال ح ت ذات إس

ومـن تلـك التعريفـات يمكـن القـول أن التطـوير العقـاري هـو العمليـة التـى تهـدف . تجاري

ــات أو منــشأت إدرايــة، أو  ــكنية، أو فــيلات أو منتجع ــشيد مبــاني س ــؤدي إلي إنــشاء وت وت

تجارية، أو صناعية أو علاجيـة وسـياحية بغـرض الأسـتثمار فأسـاس تلـك العمليـة الخـروج 

 عقاريــة إســتثمارية ناجحــة تتماشــى وتتناســب مــع أحتياجــات المجتمــع، وتعــود بوحــدات

 "التطـوير العقـاري"بالربح والنفع على المطور العقاري، ولكن يحدث خلط بين مفهـومي 

 )٢( عــلى الــرغم مــن أن لكــل مــنهما شروط ونمــط ووظيفــة مختلفــة"الاســتثمار العقــاري"و

ارات بأعتبار أنه يهيمن عـلى فكـرة المـشروع، فالتطوير العقاري أشمل وأعم فى مجال العق

ودراسات الجدوى، ومـصادر التمويـل، وتحديـد الأسـتثمار الخـاص بالمـشروع، ويـشرف 

عــلى مــديري المواقــع والمــشرفين، والمقــاولين، إعــداد دراســة التــسويق وخطــة المبيعــات 

 .لتنتهي بمشروع لائق ومتميز

                                                        

 هـو الموافـق ١٤٣٢ ربيـع الأول عـام ١٤ مؤرخ  فى ٠٤-١١ من القانون رقم ١٤المادة رقم :  راجع)١(

 ٤ العـدد ١١بشأن القواعد التى تنظم نشاط الترقية العقارية مجلة أفاق علمية المجلد . م٢٠١١ فبراير ١٧

 وتجدر الإشارة إلى أن المـشرع الجزائـري يطلـق عـلى التطـوير العقـاري مـصطلح ٢٤١ ص٢٠١٩سنة 

الترقية العقارية الخاص فى مجال الـسكن "إيمان بوسته :  لمزيد من التفاصيل راجع "الترقية العقارية"

رسالة دكتوراه مقدمة إلي كلية الحقوق والعلوم الـسياسية بجامعـة خـضير بـسكره "التشريعي الجزائري 

  وما بعدها١٦ ص٢٠١٧

  ٥١١ نصر أبوالفتوح فريد المرجع السابق ص)٢(



  
)٢٨٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

لأمـوال فى عقــار بأقـل ســعر فى الــسوق فى حـين أن الاســتثمار العقـاري يتمثــل فى وضــع ا

وبيعه بسعر السوق أو أعلى منهـا ويقتـصر الأمـر هنـا عـلى تحقيـق عائـدات ومكاسـب ماديـة 

ًدون التدخل فى عملية التطوير العقاري بإطارها الموضح سـلفا، وعليـه لا يـتم اطـلاق لفـظ 

فى المـساكن على أى ممارس فى سوق العقار ما لم يقدم خدمات متكاملة ) مطور عقاري(

وبهـذا يكـون التطـوير العقــاري مـن الأضـلاع الهامـة والمـؤثرة فى الأنــشطة  )١(وقيمـة مـضافة

ًالأقتصادية والتي تمثل ركنا هاما للدخل القومي ً. 

 ًم– ريا ا ا . 

تكون عملية ومجال التطوير العقاري من مراحل متلاحقة ولا تنفصل عـن بعـضها الـبعض، 

ًدي كل منها إلى الأخرى بداية من مجرد رؤية أو فكرة لمشروع وصـولا إلى تـسليم والتي تؤ

وحدة عقارية إلى المشتري على أساس التعاقد المـبرم بـين الطـرفين ، وتـشمل هـذه الفكـرة 

وتتضح من تعريف عملية التطوير العقـاري فتبـدأ مـن دراسـة الـسوق العقـاري واحتياجاتـه ، 

حصول عليه بالإجراءات القانونية الصحيحة والتخطيط وعمـل واختيار الموقع المناسب لل

التــصميم الــلازم وإيجــاد مــصادر التمويــل والبــدء فى الإنــشاء ثــم التــسويق وعمــل مخطــط 

إستراتيجي للمبيعات وبهذا تكون مراحـل عمليـة التطـوير تحويـل تكلفـة أعـداد الدراسـات 

 زراعـي إلى سـكني أو مـن والمخططات والرسومات والتـصاميم والتراخـيص والتقنـين مـن

ــض  ــن صــحراوي إلى ســكني، وســداد مقابــل تغــير النــشاط فى بع زراعــي إلى خــدمي أو م

ــسين ــل التح ــان، ومقاب ــانون )٢(الأحي ــواد الق ــا لنــصوص م ــرى وفق ــان أخ ــسنة ٢٢٢ً فى أحي  ل

                                                        

 الاسـكندرية الطبعـة الأولي -امعي دار الفكـر الجـ"المـسؤولية المعماريـة"محمد حسين منـصور  )١(

 ٨٩،ص٢٠٠٦

 ٤/١٩٥٥ /٢٥ الصادر بتاريخ ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢راجع القانون رقم  )٢(



 )٢٨٥٠( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ــذ . )١(١٩٥٥ ــراد تطــويره وتنفي ثــم الــسير فى إســتلام الأرض المــراد تطويرهــا أو العقــار الم

عمال المشار إليها بشكل هندسي سـليم مطـابق للمواصـفات القياسـية وكـود البنـا وإنهاء الأ

ً ولائحتـه التنفيذيـة فى مـصر والـسير قـدما فى ٢٠٠٨ لـسنة ١١٩المصري وقانون البناء رقم 

ًعملية التنفيذ حتى تسليم الوحدة المتفق عليها للمشتري وفقا للمواصـفات المتعاقـد عليهـا 

دراسة السوق من خلال الترويج وأخبـار وإقنـاع النـاس بالمـشروع يتخللها عملية التسويق و

وإعادة شراء العقار ويـتم هـذا مـن خـلال إعلانـات مقـروءة أو مرئيـة أو مـسموعة أو اتـصال 

 .مباشر يتم بها شرح مزايا العقار

 ومن الجدير بالذكر أن المـشرع المحـلي لإمـارة دبي قـد أوجـب عـلى المطـور الحـصول 

ن مؤسسة التنظيم العقاري، قبل البدء عملية الـترويج لبيـع وحـدات، أو على تصريح خطى م

لا يجــوز للمطــور الإعــلان فى وســائل ": عقــارات عــلى الخارطــة، حيــث نــص عــلى أنــه

ــدات أو  ــع وح ــترويج لبي ــة، لل ــة أو الخارجي ــارض المحلي ــشاركة فى المع ــلام، أو الم الاع

 مـن الـدائرة، ويـصدر المـدير عقارات على الخارطة، إلا بعد الحصول عـلى تـصريح خطـي

 )٢(العام القرارات اللازمة لتنظيم شروط الأعلام فى وسـائل الاعـلام، المـشاركة بالمعـارض

ــل هــذه المــسأله  ــاول مث ــاري تن ــشريعات المــصرية الخاصــة بالمجــال العق ولا نــرى فى الت

ى تلـزم  التطـوير العقـاري المـصرية التـ)٣(بوضوح اللهم إلا بتعليمات خاصة من غرفة صناعة

 .المطور العقاري بالشفافية

 

                                                        

 ١٤/٤/٢٠٠٢ق جلسة ٢٠ لسنة ١٩٨راجع حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  )١(

  بـشأن حـسابات ضـمان التطـوير٢٠٠٧لـسنة ) ٨( راجع المادة الخامسة مـن قـانون إمـارة دبي رقـم )٢(

  .العقاري فى إمارة دبي

  ٣٠/١/٢٠٢١ تم زيارة الصفحة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠ موقع العقارية منشور بتاريخ )٣(



  
)٢٨٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اري : ار اا  .  

 مـن خـلال تعريفـه، والتمييـز بينـه وبـين المتعـاملين فى العقـار، )١(سنتناول المطور العقـاري

وأنواع المطورين العقارين، والـشروط الواجـب توافرهـا فى المطـور العقـاري وذلـك عـلى 

 :النحو الآتي 

الشخص الطبيعي أو المعنـوي " بأنه )٢(المحلي لإمارة دبي المطور العقاريعرف المشرع 

المرخص له مزاولة نشاط شراء وبيع العقارات بغرض تطويرها وتشمل المطور الرئيـسي أو 

الفرعي ويقترب من هـذا التعريـف مـا ذهـب إليـه المـشرع المحـلي لإمـارة أم القـوين حيـث 

خص الطبيعـي أو المعنـوي المـرخص لـه بالإنتفـاع هـو الـش )٣(ذهب إلى أن المطور العقاري

بالعقار وفق القوانين والتشريعات السارية بالأمارة وأسـتثماره وتطـويره بغـرض التنـازل عنـه 

 ويمكـن القـول أن المطـور العقـاري "نظير مقابل مادي ويشمل المطـور الرئيـسى والفرعـي

لتطـوير العقـاري، وذلـك هو الشخص الطبيعـي، أو المعنـوي المـسموح لـه بمزاولـة نـشاط ا

ًوفقــا للقــانون واللــوائح الخاصــة بعمليــات بنــاء وتطــوير أو إعــادة تأهيــل مــشاريع عقــارات 

 .محددة، وتشمل العبارة أى مطور فرعي متعاقد مع المطور العقاري الرئيسي للمشروع

 

                                                        

 جدير بالذكر أنـه يوجـد أكثـر مـن مـصطلح للتعبـير عـن المطـور العقـاري حيـث أسـتخدم المـشرع )١(

 "ريالباعــث العقــا" وأســتخدم المــشرع التونــسي مــصطلح "المرقــي العقــاري"الجزائــري مــصطلح 

  .واستخدم المشرع المصري لفظ المطور العقاري

 بشأن حـسابات ضـمان التطـوير العقـاري ٢٠٠٧ لسنة ٨ راجع المادة الثانية من قانون إمارة دبي رقم )٢(

  .إمارة دبي

حـسابات ضـمان التطـوير   بـشأن ٢٠٠٧ لـسنة ٣ راجع المادة الثانية من قـانون إمـارة أم القـوين رقـم )٣(

 أم القيوينالعقاري إمارة 



 )٢٨٥٢( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

 ومن هذا التعريـف يمكننـا التمييـز بـين المطـور العقـاري وغـيره مـن المتعـاملين فى العقـار

ًسواء كان هذا الغير مـن المقـاولين أو المهندسـين، فوفقـا للقـانون المـدني المـصري عقـد 

ً هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجـر )١(المقاولة ً

يتعهد بـه المتعاقـد الأخـر ولم يـأت القـانون بأحكـام خاصـة يـشكل عقـد المقاولـة ومـن ثـم 

 وليست أحكام المقاولة قاصرة على المقـاولين بـل تـسرى )٢(بالكتابة أو مشافهةيجوز ابرامه 

 .على العمال والصناع إذا كانوا يؤدون عملهم بالمقاولة

ــق  ــل وف ــة عم ــد بتأدي ــخص يتعه ــون المقــاول ش ــسابق يك ــلال التعريــف ال ــن خ  وبهــذا وم

 أن كلاهمــا إشــتراطات معينــة مقابــل أجــر ويتــشابه المطــور العقــاري هنــا مــع المقــاول فى

ــة  ــه الــصفة التجاري ــور العقــاري تغلــب علي ــان فى أن المط ــة ويختلف ــق نتيج ــان بتحقي مطالب

ــنف المــشرع  ــانون المــدني، وص ــاول فيخــضع للق ــاري أمــا المق ــضع للقــانون التج ويخ

 .الإماراتي المقاولة بأنها من العقود الواردة على العمل

وذلـك بدايـة مـن كـون المهنـدس كما أن المطور العقاري يختلف عن المهنـدس المـدني 

ًهو شخص طبيعـي دائـما، ويعتمـد فى عملـه عـلى خلاصـة فكـره وعقلـه ولابـد أن  )٣(المدني

ًيكون المهندس مقيدا بنقابة المهندسين وعـضوا بهـا  ًأن يكـون حاصـلا عـلى بكـالوريوس "ً

الهندسة مـن إحـدى الجامعـات المـصرية أو عـلى درجـة علميـة يعتبرهـا المجلـس الأعـلى 

 أما بالنسبة للمطور العقاري قـد يكـون "امعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسةللج

                                                        

ً وتم العمـل بـه أعتبـارا ١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ٦٤٦ راجع المادة )١(

  ١٥/١٠/١٩٤٩من 

  ٦٣٦، طبعة النقابة العامة للمحامين لجنة الشباب ص٢٠١٠ أنور طلبة شرح القانون المدني )٢(

  ٧٤ لسنة ٦٦ين رقم  فقرة أ من قانون نقابة المهندس٣ راجع نص المادة )٣(



  
)٢٨٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــشاري العــام  ــدس أو الأست ــون دور المهن ــاص، ويك ــام أو خ ــا، ع ــا أو معنوي ــصا طبيعي ًشخ ً ً

 .للمشروع وضع التصاميم والرسوم ويشرف على حسن تنفيذ المشروع برعاية وجهد 

ًنـا سـابقا تنـسيق جميـع عمليـات إتمـام المـشروع مـن أما المطور العقـاري يتـولى كـما قول

دراســات وتحويــل وأبحــاث وتنــسيق الجهــد والعمــل بــين الإدارات المختلفــة فهــو أقــرب 

 .ًللمدير الفني للفريق حتى يخرج لنا مشروعا يحتذى به 

 )١(ومن الجدير بالذكر إلى أن المشرع الأمـاراتي سـار عـلى نفـس نهـج المـشرع المـصري

 ٨٨٠لمهندس دون تقيده بـالمعماري حيـث نـصت الفقـرة الأولى مـن المـادة بإطلاق لفظ ا

إذا كان محل عقد المقاولة إقامـة مبـاني " الإماراتي على أنه )٢(من قانون المعاملات المدنية

 وعلى هذا يكون هناك تمايز وأختلاف بـين "ومنشأت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها

ً وينبغي الأشارة أيـضا أن هنـاك قـسمين مـن المطـورين ًكلا من المطور العقاري والمهندس

 يقـصد بـه الـشخص الطبيعـي )٣(العقارين المطور الرئيسي والمطور الفرعي والمطور الفرعي

أو الأعتباري المرخص له أعمال التطوير العقاري الذي يعهد إليه المطور الرئيـسي بموجـب 

يتـولى تطـويره وهنـا نـرى أن هنـاك أتفاق بيـنهما عـلى تطـوير كـل أو جـزء مـن العقـار الـذي 

تشريعات كالتشريع الإماراتي ،أو الجزائري لفظ المطور العقاري عنـدهم واضـح وصريـح 

 . فى مواد القانون

 

                                                        

 المنـشور بالجريـدة الرسـمية ٢٠٠٨ لـسنة ١١٩ من قانون البناء الموحد رقـم ٤٠ راجع نص المادة )١(

  ٢٠٠٨ مايو سنة ١١فى ) أ( مكرر ١٩العدد 

 بإصـدار قـانون المعـاملات المدنيـة لدولـة الأمـارات العربيـة ١٩٨٥لـسنة ) ٥(قانون إتحـادي رقـم  )٢(

 م١٥/١٢/١٩٨٥المتحدة صادر بتاريخ 

 راجع بشىء من التفصيل فى إيمان بوسـته، الترقيـة العقاريـة الخـاص فى محـل الـسكن فى التـشريع )٣(

  ٢٥الجزائري مرجع سابق ص



 )٢٨٥٤( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

 أما فى التـشريع أو القـوانين المـصرية لم يظهـر هـذا المـسمى إلى النـور حتـى الآن بـشكل 

ِوعـلى كـلا سـواء . الأسـتثمار الخاص ب٢٠١٧ لسنة ٧٢رسمي وقانوني إلا فى القانون رقم 

أكان المطور العقاري رئيـسي أو فرعـي، طبيعـي أو أعتبـاري فهنـاك شروط لابـد منهـا ينبغـي 

توافرها ومنها ما نص عليه المشرع القطري، حيث اشترط فيمن يـرخص لـه بمزاولـة أعـمال 

يمـة التطوير العقاري، أن يكون قطري الجنسية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جر

ُمخله بالشرف، أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، وأن تكون لـه خـبرة  ُ

سابقة فى مجال إدراة مشاريع التشيد والبناء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة من تقـديم 

 .)١(ًالطلب وأن يكون مقيدا فى السجل التجاري

ري شـخص معنـوي يكـون عليـه إتخـاذ شـكل نضيف على ذلك أنـه إذا كـان المطـور العقـا

شركة سواء كانت شركة أموال او شركة أشخاص وذلك بعد إستيفاء إجـراءات التـسجيل، 

ً ولم يحدد القانون الأمارتي شكلا محددا يجب عليه أن تكـون )٢(والنشر التي يقررها القانون ً

قـانون الـشركات شركات التطوير العقاري ومن ثم يرجع إلى الشروط الواجب توافرهـا فى 

التجاريــة، أمــا فى القــانون المــصري فهنــاك شركــات أشــخاص وشركــات أمــوال وتخــضع 

 ٢٠١٧ لـسنة ٧٢ والقـانون رقـم ١٩٨١ لـسنة ١٥٩لقوانين الشركات الـصادر بالقـانون رقـم 

 . الخاص بالأستثمار

                                                        

، قـانون بتنظــيم التطـوير العقــاري ٢٠١٤لــسنة ) ٦( مــن القـانون القطــري رقـم ٣ راجـع نــص المـادة )١(

  ٧/٤/٢٠١٤ بتاريخ  السنة الرابعة والخمسون٦الجريدة الرسمية العدد 

  ٥٢٥ نصر أبوالفتوح فريد مرجع سابق ص)٢(



  
)٢٨٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًئا  لدولـة الأمـارات العربيـة المتحـدة أوجـد شـي)١(ًوتجدر الأشارة أيضا أن المشرع المحـلي

ًهاما فى نصوص مواد حساب ضمان التطوير العقاري أن ينبغي ويلزم المطـور العقـاري بـأن 

يقوم بفتح حساب مصرفي خاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبـالغ المدفوعـة مـن 

المستثمرين لوحدات على الخارطة أو من الممولين للمـشروع ويفهـم مـن هـذا أن حـساب 

ًع ويكون حصريا لأغراض إنـشاء المـشرع العقـاري، ولا يجـوز الضمان يفتح باسم المشرو

 وإذا تعددت المـشروعات )٢(الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور العقاري

ًالتي ينفذها المطـور، يجـب فـتح  حـساب ضـمان مـستقل لكـل مـشروع عـلى حـدة وتطبيقـا 

فات التـي تـرد عـلى الوحـدات ًنظـرا لطبيعـة التـصر" محكمـة تميـز دبي بأنـه )٣(لذلك قـضت

ًالمباعــة عــلى الخارطــة، وضــمانا للمحافظــة عــلى حقــوق المــشترين ألقــى المــشرع عــلى 

ًالمطــور إلتزامــا بإيــداع المبــالغ المدفوعــة إليــه مــن المــشتريين فى حــساب الــضمان باســم 

المشروع، وهو مما يتعلق بمستلزمات عقد البيع لوحدات عـلى الخارطـة، بحيـث إذا أخـل 

ور بتنفيذ هذا الإلتزام، فأنه يحق للمشتري أن يحبس الـثمن أو جـزء منـه عـن المطـور، المط

واللجـوء إلى المحكمــة المختــصة بطلــب فــسخ العلاقــة التعاقديــة، وإســترداد مــا دفعــه مــن 

  "ثمن المبيع"

وهنا لنا وقفة وتساؤل هل قام المـشرع المـصري بـإلزام المطـور العقـاري أو كـما درج إلى 

ًه المـستثمر العقـاري أو مجـازا مجـال الأسـتثمار العقـاري بفـتح حـساب ضـمان الان تسميت

لمشرع عقاري ؟ بحيث يقـع عـلى عاتقـه إلتزامـات تتمثـل فى إيـداع كافـة المبـالغ الخاصـة 

                                                        

 بشأن حـسابات ضـمان التطـوير ٢٠٠٧ لسنة ١٣١راجع المادة الثانية من قانون إمارة أم القيوين رقم  )١(

 العقاري فى إمارة أم القيوين

   ٥٢٧ نصر أبو الفتوح فريد المرجع السابق ص )٢(

 ٦/٦/٢٠١٠ق  جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٧م المدنية  الطعن رقم  راجع حكم محكمةالتميز، الأحكا)٣(



 )٢٨٥٦( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ــز  ــدمات حج ــشروع كمق ــع للم ــسويق والبي ــة الت ــن عملي ــصل عليهــا م ــي تح ــشروع الت بالم

ال القـروض التـي تحـصل عليهـا بـضمان الوحدات أو الأقساط الدورية، أو فى بعض الأحـو

المـشروع ولعـل مـا نـراه آلان وهـو الغالــب أن يقـوم المطـور العقـاري ببيـع الوحـدات عــلى 

 أو البيـع عـلى الخارطـة فى بعـض المـسميات العربيـة والخليجيـة ويقـوم "رسم كروكـي"

س المطور العقاري بإستلام هذه المبـالغ وضـخ تلـك المبـالغ فى المـشروع فـيما يـسمى رأ

المال المستثمر ، هذا هو الغالـب الأعـم فى مـصر، أمـا عـلى الجانـب الأخـر  في الإمـارات 

العربية المتحدة  نرى المشرع ألزم المطور العقاري بفتح حـساب الـضمان وأدرج فى حالـة 

 ٢٠٠٧لـسنة ) ٨(من القـانون رقـم ) ١٦(مخالفة ذلك الشرط التعرض لعقوبات نص المادة 

عقوبة الحبس والغرامـة التـى لا تقـل عـن "ير العقاري بأمارة دبي بشأن حساب ضمان التطو

مائة ألف درهم فى حالة إرتكاب المطور العقاري لأحد المخالفـات المنـصوص عليهـا فى 

  )١(تلك المادة

وذهب رأى فى الفقه نؤيده وبحق إلى ضرورة أن يـضمن المـشرع عقوبـة عـلى المطـور أو 

فى مــصر الــذي لم يلــزم بالأفــصاح عــن القــروض حتــى عــلى شركــات الأســتثمار العقــاري 

والأموال التـي تحـصل عليهـا بـسبب إقامـة مـشروع وتـشيد وبنـاء عقـار، خاصـة وأن البنـوك 

 إئتمانية للعملاء بصورة كبـيرة ممـا سـبب مـشاكل قانونيـة كبـيرة )٢(تتسابق فى منح تسهيلات

شروعات وتعطلهـا ًنتيجة هروب تلك الأموال إلى خارج الـبلاد فـضلا عـن توقـف تلـك المـ

 .ويقع المشترى بين هروب المطور وبين توقف المشروع

                                                        

  بـشأن حـساب ضـمان ٢٠٠٧ لـسنة ٨مـن القـانون رقـم ) ١٦( راجع بشئ من التفـصيل نـص المـادة )١(

 التطوير العقاري فى إمارة دبي

 دراسـة مقارنـة، مطبوعـات "التطـوير العقـاري" راجع فى نفس المعنى ولاء الدين محمـد إبـراهيم )٢(

  ٦٣ ص٢٠١٤قضاء بإمارة أبوظبي الطبعة الأولى دائرة ال



  
)٢٨٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 وبذلك نكون قد إنتهينـا مـن بيـان بعـض المفـاهيم المتعلقـة بالمـسؤولية المدنيـة للمطـور 

العقاري والمتمثلة فى التطوير العقاري، والمطور العقاري، والتمايز والأختلاف عـن بعـض 

ًالمـشرع الإمـاراتي أكثـر دقـة ووضـوحا فى تحديـد المسميات المتداخلة معـه وكيـف كـان 

تلك المسميات من خلال إصدار تشريعات أكثر دقة وفرض عقوبـات وضـوابط لمـن يحـق 

ًله أن يصبح مطورا حال مخالفة بعض الشروط والسؤال الذي يطـرح نفـسه الآن عـلى بـساط 

راه مـن خـلال البحث ما هو أساس المسؤولية المدنية للمطور العقاري ؟ وهـذا مـا سـوف نـ

 .المبحث القادم

 

 

 

 

 

 



 )٢٨٥٨( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

 ا اول
  أس او ام ر اري

و :  

تقــوم المــسؤولية المدنيــة للمطــور العقــاري عنــدما يــتم الإخــلال بــإلتزام يقــع عــلى عاتقــه 

ويترتب على ذلك الإخلال ضرر، ولكن يثور التساؤل هنا ما هو أساس تلك المسؤولية هـل 

ي مسئولية عقدية أم تقصيرية؟ بمعنى هل تقـوم عـلى أسـاس العقـد المـبرم بـين المـضرور ه

 والمسؤول وسنعرج على طبيعة هذا العقد هل هو عقد بيع ، أم عقد مقاولة ؟ 

أم أن أساس تلك المـسؤولية هـى مـسؤولية تقـصيرية أساسـها إلتـزام قـانوني مـصدره نـص 

 . لمضرور دون علاقة عقديةالقانون يقع على عاتق المسئول بتعويض ا

  ا اول  
  او ا ر اري

سبق وأن قلنا أن المسئولية المدنية للمطور العقاري قـد تكـون أساسـها العقـد الـذى يرتـب 

إلتزامات تقع على عاتق المطور فإذا أخل بتلك الإلتزامات نـشأت مـسؤوليته العقديـة ولكـن 

شأ عنه تلك المسؤولية، هل هو عقد بيع أم عقد مقاولة ؟ وعـلى ذلـك ما هو العقد الذي قد ين

 -:سنشير إلى هذين العقدين من خلال الفرعين الآتين

 .عقد البيع كأساس للمسؤولية العقدية: الفرع الأول 

 .عقد المقاولة كأساس للمسؤولية العقدية: الفرع الثاني 



  
)٢٨٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

    ا س و ا-:اع اول 

ــود  ــد العق ــه أح ــع كون ــد البي ــام عق ــرض لأحك ــن نتع ــا ل ــارة إلى أنن ــب الإش ــة يج فى البداي

، فلهذا الأمر دراسات عام و خاصة به ولكن سيقوم الباحث بدراسة عقد البيـع فى )١(المسماة

مجال التطـوير العقـاري بإعتبـار هـذا العقـد الوسـيلة القانونيـة الطبيعيـة لنقـل ملكيـة الوحـدة 

ويتمتـع عقـد البيـع فى مجــال التطـوير العقـاري بخـصوصية، سـواء مــن . مـشتريالمباعـة لل

حيث أطرافه أو صياغته أو من حيث المحل الـوارد عليـه، فيقـوم عقـد البيـع فى هـذه الحالـة 

عــلى طــرفين همــا المطــور العقــاري، والمــشتري وهــو الــشخص الــذي يرغــب فى الوحــدة 

 . العقارية محل العقد المبرم بينهما

ًلنا سابقا أن المقصود بالمطور العقاري أنه شخص يمارس نشاط التطوير العقـاري  وكما ق

ــسميات ــة إتخــذت م ــض التــشريعات العربي ــإحتراف وتجــدر الإشــارة إلى أن بع  أخــرى )٢(ب

 أو مـصطلح "منهـا صـاحب حفـظ الحـق"لشخص المـشتري فى عمليـة التطـوير العقـاري 

 عمليـة التطـوير العقـاري، وقـد يكـون المكتتب ثم نأتي بعـد ذلـك إلى محـل عقـد البيـع فى

ًوحــدة ســكنية، وتجاريــة، إداريــة، فــيلا، وقــد يكــون عقــارا تــم بنــاؤه وجــاهز للإســتعمال أو 

ًالأنتفاع به، وقد يكون مشروعا لم يتم تنفيذه بعد من جانـب المطـور العقـاري ثـم نتبـع ذلـك 

 المكليـة والـثمن صياغة عقد البيـع مـن خـلال التعـرف عـلى البنـود والإشـتراطات وتسلـسل

المحدد للبيع، وقد يكون هذا البيـع مـن خـلال رسـم كروكـي أو عقـد بيـع عـلى الخريطـة أو 

                                                        

 راجع بالتفصيل عبدالرزاق السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي )١(

النظـام القـانوني " ومـا بعـدها ١٩  ص٢٠٠٦تقع على الملكية البيع المقايضة، دار أحياء التراث العربي 

جيستر مقدم إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج خـضر الجزائـر  رسالة ما"للترقية العقارية

   وما بعدها٢١ ص٢٠١٠

 راجع بشىء من التفصيل عـربي ابـن يزيـد مـشار إليـه لـدى نـصر أبـو الفتـوح فريـد المرجـع الـسابق )٢(

  ٥٣٤ص



 )٢٨٦٠( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

 إلى أن هـذا النـوع مـن البيـع ظهـر )٢( فى بعض المسميات العربية وتجدر الإشـارة)١(الخارطة

فـرزة فى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية والبيع على الخارطة هو بيع الوحـدة العقاريـة الم

، ونفهـم مـن )٣(على الخارطة، أو التى تكون فى طور الإنشاء أو التي لم تكتمـل إنـشاؤها بعـد

ًذلك أن عقد البيع على الخارط بيع العقار يشترط فيه الوجـود ولكنـه قابـل للوجـود مـستقبلا 

أو مـازال فى طــور الإنجــاز ويلتــزم فيــه المطـور العقــاري بالبنــاء وفــق الإشــتراطات والبنــود 

 . فق عليها مع تحمله كافة الإلتزاماتالمت

وبهذا يكون عقد البيـع سـواء كـان عـلى الخارطـة أو أن العقـار موجـود بالفعـل أو فى طـور 

 فقط، بحيـث يجـب أتبـاع شـكل خـاص إمـا بحكـم )٤(الإنجاز هو عقد شكلي وليس رضائي

ا الـشأن بإعتبـار ً أيـضا فى هـذ)٥(القانون أو بإتفاق الطرفين وهـذا مـا أتبعـه المـشرع الإمـاراتي

ًتلك العقود من العقود الشكلية وفى نفـس المعنـى ذهـب إلى هـذا أيـضا المـشرع المـصري 

                                                        

يـدني فى إمـارة  بـشأن الـسجل العقـاري الم٢٠٠٨لـسنة ) ١٣( راجع المادة الأولى من القانون رقـم )١(

 دبي

مـن القـانون المـدني الفرنـسي ولم ) بيـع العقـار( نظم المشرع الفرنسي تلـك المـسألة تحـت مـسمى )٢(

  ينظمه المشرع الفرنسي بقانون خاص 

 قضت محكمة تميز دبي بأن تصرف المطور بيـع وحـدة عقاريـة عـلى الخارطـة فى مـشاريع لم يـتم )٣(

ًظام العام راجع تفصيلا حكم محكمة تميز دبي ، الأحكام المدنية الطعن ُالموافقة عليها، يقع باطلا من الن

 وراجـع فى ذلـك حـديث ٩٢ مكتـب فنـي  الجـزء الأول ص ١٧/١/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ١٤رقم 

 وبهـذا يكـون "من أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلـوم"النبي صل االله عليه وسلم 

 سلامية هو بيع شىء غير موجودبيع السلم فى الشريعة الإ

   وما بعدها٤٣٩، منشأة المعارف الأسكندرية ص١٩٧٩ سمير تناغو عبدالسيد عقد البيع )٤(

 بـشأن الـسجل العقـاري ٢٠٠٨لـسنة ) ١٣( راجع الفقرة الأولى مـن المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم )٥(

  الميدني فى إمارة دبي



  
)٢٨٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 فى  تنظـيم الـشهر العقـاري، كـما أن ١٩٤٦ لـسنة ١١٤بشكل عام منـذ القـدم بالقـانون رقـم 

ــالتطوير العقــاري عقــد ملــزم للجــانبين بحيــث يلقــي  عقــد البيــع فى هــذا الــشأن الخــاص ب

ابلة على كـل طـرف مـن أطرافـه ، فيلـزم البـائع بكتابـة العقـد وشـهره، والإلتـزام إلتزامات متق

ًبتنفيـذ البنــود محــل العقــد ومطابقــة الأشـتراطات، والمواصــفات إنتهــاءا إلى تــسليم العقــار 

 .محل البيع، ويلتزم الطرف المشتري بدفع الثمن وسداد الأقساط فى مواعيدها

 والتـى تـنص ١٩٤٨ لـسنة ١٣١ المدني المصري رقم  من القانون٨٩ المادة )١( ولما كانت

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطـابقتين مـع مراعـاة مـا يقـرره "على 

 الفقـرة الأولى ١٠١وكـذلك المـادة . "القانون فوق ذلـك مـن أوضـاع معينـة لإنعقـاد العقـد

دين أو أحـدهما بـإبرام عقـد معـين الأتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقـ"والتى تنص على 

 للعقــد المــراد إبرامــه، )٢(فى المــستقبل لا ينعقــد، إلا إذا عينــت جميــع المــسائل الجوهريــة

ًوالمدة التي يجب إبرامه فيها، ومن أهم خصائص عقـد البيـع عمومـا هـو نقـل ملكيـة العقـار 

لعقـار فى طـور ولكن فى عقد البيع الخاص بالتطوير العقاري قد يأخـذ شـكل عقـد إبتـدائي 

ــة حتــى إتمــام البنــاء والتــشيد  البنــاء بحيــث يكــون ملــزم للجــانبين ولكنــه غــير ناقــل للمكلي

وبالمقابل يكون على المـشتري سـداد الـثمن المتفـق عليـه وفى هـذه الحالـة يبقـى المطـور 

ًالعقاري مالكا للعقار ويكون العقد النهائي الذي يلزم المطور العقاري بإعداده أمـام الموثـق 

مقابل سداد كامل الثمن وممكن أن نطلق على عقد البيع فى هـذه المرحلـة عقـد حفـظ حـق 

                                                        

  ١٩٤٨ لسنة ١٣١لمدني المصري رقم  من القانون ا٨٩ راجع نص المادة )١(

راجع بالتفصيل عبدالرزاق السنهوري، الوسط فى شرح القانون المدني الجزء الرابع، إحياء التراث  )٢(

 ٦١ ص ٢٠٠٦العربي لسنة 



 )٢٨٦٢( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

أو كما قال بعض الفقهاء هو عبارة عن وعـد بـالبيع وذهـب رأى أخـر إلى أنـه عقـد مـن نـوع 

 . فى المشاريع العقارية)١(خاص نظمه القانون لمواجهة مشاكل التمويل

مع اا:- س وا   ا و.  

كما كان الحال فى عقد البيع بحيث أننا لم نعالجه من ناحية أحكامـه بالتفـصيل هـو الحـال 

ًمع عقـد المقاولـة، فـسوف نعالجـه بـما يخـدم بحثنـا، وباعتبـاره أساسـا لمـسؤولية المطـور 

 .العقاري العقدية

تعاقـدين أن يـضع عقد يتعهد بمقضاة أحد الم" عرفه المشرع المصري بأنه )٢(عقد المقاولة

ًشيئا، أو ان يؤدى عملا، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر  وبـنفس المعنـى، جـاء تعـرف " )٣(ً

المقاولـة عقـد يتعهـد أحـد "عقد المقاولة فى قانون المعاملات المدنية الإمـاراتي عـلى أن 

ًطرفيه بمقضاة بأن يضع شيئا، أو يؤدى عملا، لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر  وما يهمنـا فى ً

الأمر عقود المقاولة الوارد فى عملية التطوير العقاري الخاصة بالبناء والتشيد والتـى بطبيعـة 

الحال تمتد بحكم القـانون إلى مـا بعـد أنتهـاء العقـد كالـضمان العـشري وتـنص عـلى ذلـك 

ــادة ــدني المــصري ٦٥١الم ــدس المعــماري والمقــاول " مــن القــانون الم يــضمن المهن

يحدث خلال عشر سنوات مـن تهـدم كـلي أو جزئـي فـيما شـيده مـن مبـاني أو متضامنين ما 

المباني التـى ... أقاموه من منشأت ثابتة أخرى وبهذا يضمن المهندس المعماري والمقاول

                                                        

  ٥٥ مشار إليه نصر أبوالفتوح فريد مرجع سابق ص"عقد حفظ الحق" أسيا دروة، )١(

 "الوســيط فى شرح القــانون المــدني"رق أحمــد الــسنهوري  المزيـد مــن التفاصــيل راجــع عبــدالزا)٢(

الجزء السابع العقود الواردة عـلى العمـل تحـديث وتـصحيح أحمـد مـدحت المراغـي مطبوعـات لجنـة 

  وما بعدها٥، ص٢٠٠٧الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين القاهرة، الطبعة الاولى 

 ١٩٤٨ لسنة ١٣١ رقم من القانون المدني المصري) ٦٤٦(راجع نص المادة   )٣(



  
)٢٨٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 الـضمان المنـصوص عليـه فى الفقـرة الـسابقة مـا يوجـد فى المبـاني )١(قاموا ببناؤها ويـشمل

 متانة البناء وسـلامته وبهـذا يكـون إلتـزام المقـاول والمنشأت من عيوب يترتب عليها تهديد

ً سـليما ومتينـا لمـدة عـشر سـنوات بعـد تـسليمه )٢(هو إلتزام بنتيجة هى بقاء البناء الذي يشيده ً

وأن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبـات عـدم تحقـق النتيجـة دون حاجـة لإثبـات خطـأ 

 .ما

ًاوضـة لأن كـلا مـن الطـرفين يهـدف إلى تحقيـق  كما أن عقد المقاولة عقد مـن عقـود المع

منفعه مقابل ما يقدمه، كما أنه عقد رضائي ينعقد بمجرد أتفاق الطرفين على مـضمون العقـد 

ــة عــلى صــاحب العمــل والمقــاول الــذي يقــوم بالعمــل  ويــشمل أطــراف العقــد فى المقاول

يقـوم المقـاول المكلف به من قبل صاحب العمـل أو فى بحثنـا هـذا المطـور العقـاري وقـد 

ــاطن ــة مــن الب  وذهــب المــشرع )٣(بالعمــل بنفــسه أو بواســطة غــيره عــن طريــق عقــد المقاول

أن يعهد بتنفيذ كل أو جزء من العمـل إلى ) الأصلي(الأماراتي إلى أنه يجوز للمقاول الأول 

وتنظيم علاقة المقاول الثاني وتطبيـق ذلـك عـلى ) المقاول الثاني(مقاول أو أكثر من الباطن 

ملية التطوير العقاري فإنا طرفا عقد المقاولة هما المطور العقاري بوصفه صاحب العمـل ع

 .والمهيمن على المشروع، والمسيطر على الإدارة والمقاول منفذ المشروع العقاري

وخلاصة القول فى معالجتنا من خلال هـذا المطلـب والفـرعين المتعلقـين بـه أن الأسـاس 

ؤولية المطور العقـاري العقديـة ومـن خـلال صـور العقـود التـى القانوني الذي يقوم عليه مس

                                                        

 قــضائية الــصادر بتــاريخ ٥١ لــسنة ٤٤٢راجــع فى هــذا المعنــى حكــم محكمــة الــنقض طعــن رقــم   )١(

 ٥٧٣ ص ٢٥٦ قاعدة ٤٠، أحكام النقض المكتب الفني، مدني الجزء الثاني سنة ١٢/٦/١٩٨٩

المكتـب  أحكام النقض ١٩٦٥ يونيو لسنة ١٠ قضائية  جلسة ٣٠ لسنة ٣٢٥نقض مدني طعن رقم   )٢(

 ٧٣٦ ص١٦الفني العدد التاني س

   وما بعدها٥٥الوسيط فى شرح القانون المدني مرجع سابق ص" عبدالرزاق أحمد السنهوري )٣(



 )٢٨٦٤( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

يتعرض لها كالبيع بالصورة الخاصة بالتطوير العقاري كما فى حالة البيـع الإبتـدائي أو البيـع 

على الخارطة أو كوعد بالبيع وعقـد حفـظ الحـق أو عقـد المقاولـة فلابـد أن يتبنـى المـشرع 

عقــد التطــوير " ومنهــا الإمــارات بوجــود المــصري كــما فعلــت بعــض التــشريعات العربيــة

ً ويكـون هــذا العقـد شـاملا لكافــة بنـود وأشــتراطات هـذا النـشاط مــن تـشيد وبيــع "العقـاري

وتسويق، سواء لحساب المطور أو لحساب الغير وبذلك تستقر المراكز القانونيـة فى حالـة 

 ذلــك اســتقلال شــخص المطــور العقــاري عــن المقــاول أو غــيره مــن المتــداخلين معــه فى

النشاط وتقوم المسؤولية العقدية هنا نتيجة العقد المبرم بأعتبارها الجزاء الذي يترتـب عـلى 

ــترام  ــه مــن الواجــب أح ــدين فإن ــة لأن العقــد شريعــة المتعاق الإخــلال بالإلتزامــات التعاقدي

مضمون العقد وعدم الإخلال بـه ولكـن سـنتحدث عـن هـذا الأمـر بـشيء مـن التفـصيل عنـد 

كــام المـسؤولية المدنيــة للمطـور العقـاري ولكــن قبـل ذلــك نتحـدث عــن الحـديث عـن أح

 المسؤولية التقصيرية للمطور العقاري من خلال المطلب الآتي

 

 



  
)٢٨٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
  او ا ر اري

مـن المعلــوم أن المــسؤولية هــى الحالـة التــي يؤاخــذ فيهــا الـشخص عــلى قيامــه بعمــل مــا، 

ــى  ــي أو والمــسؤولية ه ــب إجتماع ــالف لواج ــين مخ ــل مع ــلى فع ــازاة ع ــبة والمج المحاس

قانوني، وقلنا أن المسؤولية المدنية تنقسم إلى مسؤولية عقديـة تنـشأ نتيجـة للإخـلال بـإلزام 

ًعقـدي أو تنــشأ عـن فعــل أحـدث ضررا لغــير وتـسمى المــسؤولية التقـصيرية، كــما إن الفقــة 

ا إلى مـا سـبق ذكـره، والقاعـدة العامـة فى الإسلامي تحدث عن المسؤولية المدنيـة وقـسمه

المسؤولية التقصيرية هى المـسؤولية عـن العمـل الشخـصي وهـى مـسؤولية تقـوم عـلى خطـأ 

 .واجب الاثبات وتقع على عاتق المضرور إثباته

 المدني المصري المسؤولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثـة )١( وقد نظم القانون-

ــن  ــاصر ١٧٨ إلى ١٦٣للغــير فى المــواد م ــد أنتهــى إلى أن العن ــة الحــديث ق  وإن كــان الفق

الجوهريـة فى نــوعى المــسؤولية واحــدة ،إلا أنــه يـسلم بإختلافــات عــدة تتمثــل فى مــدى أو 

نطاق التعويض حيث أن المـسؤولية التقـصيرية تـشمل إلتـزام المـدين وهنـا فى نطـاق بحثنـا 

ًء كــان هــذا الـضرر متوقعــا أو غــير المطـور العقــاري يلتــزم بتعـويض الــضرر المبــاشر، سـوا

 .متوقع

 كـما أن الأمــر الخــاص بالتقــادم فى المــسؤولية العقديـة القاعــدة العامــة فى التقــادم  تــسقط 

المسؤولية بمضى خمسة عشر سنة أما فى المسؤولية التقصيرية فالقاعـدة العامـة أنهـا تـسقط 

ًة وفي بحثنا هذا غالبـا مـا بمضى ثلاث سنوات ويترتب على ذلك الأختلاف نتائج عملية مهم

يكــون المــستفيد الراغــب فى الوحــدة العقاريــة، حيــث أن المــسؤولية التقــصيرية بالنــسبة لــه 

ًفضلا عن أنها التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقـع فيحـق  للمـضرور هنـا أن 

                                                        

  ١٩٤٨ لسنة ١٣١ وما بعدها من القانون المدني المصري رقم ١٦٣ راجع نصوص المواد )١(



 )٢٨٦٦( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

او يرفع دعوى المسؤولية بأسمه أو يرفعها عـن أشـخاص أخـرى فى حـالات أهمهـا الـولي 

الواصي أو القيم إذا لم تكن للمضرور أهلية التعـويض وقـد يطلـب المـضرور بتعـويض عـن 

ضرر أصابه أو أصـاب شـخص أخـر فلحقـه جـراء ذلـك ضرر فـيما يـسمى بالـضرر المرتـد 

 كالضرر الذي يصيب الزوجه والأبناء بسبب إصابة الزوج أو قتله، 

ة يقــع عــلى الــدائن بحيــث يثبــت أن ونــود ان نــشيرالى ان الأثبــات فى المــسؤولية التقــصيري

ًالمـدين قـد خـرق إلتزامـه القـانوني وأرتكـب عمـلا غـير مـشروع ، عكـس ذلـك المــسؤولية 

 الذي يتحمل عبء الاثبات على أنه قـام بإلتزامـه العقـدي بعـد )١(العقدية حيث أن المدين هو

عملـه التطـوير أن يثبت الدائن وجود العقد والـدائن هنـا فى المـسؤولية التقـصيرية فى نطـاق 

العقاري هو الشخص الراغب فى الوحدة العقارية فيحمل عبء إثبـات أن المـدين قـد أخـل 

بإلتزامــه القـــانوني، ويـــرى بعــض الفقهـــاء أن التفرقـــة بــين نـــوعي المـــسؤولية التقـــصيرية 

والمـسؤولية العقديــة لا يقـوم عــلى أســاس صـحيح وثمــة بعــض آخـر ينتــصر لفكــرة ازدواج 

رى بأن لكل من المسؤوليتن نطاقها الخـاص وكيانهـا القـانوني الـذي المسؤوليتين بحيث ي

يقوم عليه بحيث أنه لا يـصح الجمـع بيـنهما وهـو رأى أغلـب الـشراح بيـنما يـذهب الـبعض 

 . ودخول إحداهما فى الأخرى )٢(الأخر إلى إمكان أجتماع المسؤوليتن

رئيـسي أو الفرعـي كـما هـو وعلى ذلك فإن التطبيقات العملية للمطور العقاري سواء كـان ال

 بـشأن حـساب ضـمان التطـوير العقـاري وقـد ٢٠٠٧ لـسنة ٨موجود بقانون إمـارة دبي رقـم 

أعتمد المشرع الإماراتي نظرية المسؤولية العقدية للمطور العقاري حيث أن التزام المطـور 

ه النتيجـة ًالعقاري تجاه المشتري إلتزام لتحقيق نتيجة، وليس إلتزاما ببـذل عنايـة وتتثمـل هـذ

                                                        

 ، دار الفكـر ٢٠٠٤ القـانون المـدني  أنور العمروسى المـسئولية التقـصيرية والمـسئولية العقديـة فى)١(

  ١٠،١١الجامعي، الأسكندرية ص

  ١٨ أنور العمروسى المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية المرجع السابق ص)٢(



  
)٢٨٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 التـى حـددها الطرفـان مـن قبـل )١(ًفى تسليم الوحدة العقارية المتفق عليها وفقا للمواصـفات

ًولكننا نرى أنه أيضا إلتزاما ببذل عناية فالخطأ أيضا والمسؤولية تقـوم مـن كـلا الجـانبين أى  ً

 .ًأن المطور العقاري يلزم ببذل عناية وتحقيق نتيجة أيضا

                                                        

 قـضائية ٢٠٠١ لـسنة ٦٤ راجع فى هذا المعنى حكم محكمة تميز دبى الأحكام المدنية الطعن رقم )١(

  ٣٢٨ء الأول ص الجز١٢ مكتب فنى ١٤/٤/٢٠٠١جلسة 



 )٢٨٦٨( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ما ا  
 ريأر ا ما وا  

 يترتـب عـلى الـشخص بـضمان  سبق أننـا قلنـا إذا كانـت المـسؤولية المدنيـة عمومـا إلتـزام

تصرفاته، والمسئولية هـى الحالـة التـي يؤاخـذ فيهـا الـشخص عـلى قيامـه بعمـل مـا، وتتنـوع 

أما إذا نشأت عـن المسؤولية المدنية فإذا كان الإخلال بإلتزام عقدي تسمى مسؤولية عقدية، 

ًفعل أحدث ضررا للغير تسمى المسؤولية التقصيرية وكلا من المـسؤليتان لهـما أركـان وإذا 

تـوافرت تلـك الأركــان نـشأت وقامـت تلــك المـسؤولية وترتـب عليهــا أثـر قـانوني وســوف 

نعالج أحكام المسؤولية المدنيـة للمطـور العقـاري مـن خـلال بيـان أركـان هـذه المـسؤولية 

 نتوصل هـل هـى مـسؤولية عقديـة أم تقـصيرية، والأثـر المترتـب عـلى إنعقادهـا، ونحاول أن

 -:وبذلك، ينقسم هذا المبحث إلى . وكيفية دفعها

 .أركان المسؤولية العقدية للمطور العقاري: المطلب الأول 

 . أركان المسؤولية التقصيرية للمطور العقاري: المطلب الثاني 

 



  
)٢٨٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ون اريأرر ا ا   

  

ًأركان المسؤولية المدنية العقديـة للمطـور عمومـا هـى الخطـأ، والـضرر، وعلاقـة الـسببية، 

وقد عالج المشرع المصري المسؤولية العقدية فى مواطن متفرقة من مواد القـانون المـدني 

ين فـلا العقـد شريعـة المتعاقـد" مـن القـانون عـلى أن ١٤٧ )١(المصري فقد نـص فى المـادة

ــاق الطــرفين أو للأســباب التــي يقررهــا القــانون ــص "يجــوز نقــضه، ولا تعديلــه إلا بأتف  ون

ًيجب تنفيذ العقد طبقـا لمـا أشـتمل عليـه بطريقـة تتفـق مـع مـا يوجبـه " مدني ١٤٨ )٢(المادة

 بحيث إذا نشأ العقد صحيحا يكون واجب التنفيذ على أطرافه سواء بإختيـارهم "حسن النية

إجبارهم عن طريق الوسائل القانونية وهذا ماأخذ بـه أيـضا المـشرع الإمـارتى ، أو عن طريق 

غير أنه فى بعض الحالات يستحيل التنفيذ العينـي، أو الجـبري للإلتـزام، ممـا يـستدعى قيـام 

المسؤولية العقدية بحيث تعتبر هنا المسؤولية العقدية هى جزاء مخالفة العقد ومـن الجـدير 

 إذا جـاء التعاقـد عـن طريـق حـسن النيـة وينتفـى حـسن )٣(ولية العقديةبالذكر أن تحقق المسؤ

وسـنلقى عـلى هـذه الأركـان . النية بتوافر الغش، وكـذلك بإرتكـاب خطـأ جـسيم عنـد العقـد

بعــض الــضوء لبيــان وتوضــيح هــذه الأركــان حتــى نــستطيع الوصــول إلى حقيقــة المــسئولية 

 .العقدية للمطور العقاري

                                                        

ـــادة )١( ـــص الم ـــم ١٤٨ راجـــع ن ـــانون المـــدني المـــصري رق ـــن الق ـــسنة ١٣١ م ـــدر في ١٩٤٨ ل  ص

   ١٥/١٠/١٩٤٩ً وتم العمل به أعتبارا من ١٦/٧/١٩٤٨

  ١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني المصري رقم ١٤٨ راجع المادة )٢(

بعـة النقابـة العامـة للمحـامين لجنـة  ط٢٠٠٩ راجع أنور طلبة شرح القـانون المـدني المجلـد الأول )٣(

 ٧٤٧الشباب ص



 )٢٨٧٠( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ي-أوا ا .  

يقصد بالخطأ العقدي إخلال المدين بإلتزامـه الناشـىء عـن العقـد وهـذا الخطـأ يحـدد أنـه 

 بأنـه العمـل الـضار غـير المـشروع أو )١(ًخطأ بإلتزام عقدي وقد عرف الـبعض الخطـأ عمومـا

العمل المخالف للقانون ولكـن نلاحـظ هـذا التعريـف يـستلزم معرفـة مـا هـي الأعـمال التـي 

ًعها القانون، بإبرام العقد يجعل المـدين متلزمـا بـما جـاء بحيـث إذا تلحق الضرر بالغير ويمن

لم يقم المدين فى العقد بتنفيذ إلتزامه، كان هذا الخطأ العقدي ويستوى أن يكـون عـدم قيـام 

 أو عـن إهمالـه وقـررت محكمـة الـنقض المـصرية أنـه )٢(ًالمدين بـالالتزام ناشـئا عـن عمـده

لعقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماتـه المترتبـة عـلى يكفى لقيام الخطأ فى المسؤولية ا

العقد ولا ترفع عنه المسؤولية إلا إذا قام بإثبات وجود قوة قـاهرة أو لـسبب أجنبـى أو لخطـأ 

 .المتعاقد الأخر

 وفى بحثنـا هـذا يتــوافر الخطـأ العقـدي للمطــور العقـاري فى حالـة عــدم تنفيـذ الألتزامــات 

ضـوء الاحكـام القانونيـة، العـرف والعدالـة ولـذلك يجـب أن يكـون الناشئة عن العقـد عـلى 

ًهنـاك عقـدا صــحيحا مـن الأسـاس واجــب التنفيـذ  مـن قــانون ٣٨٦وهــذا مـا أكدتـه المــادة . ً

إذا اسـتحال عـلى المـدين أن ينفـذ الإلتـزام "المعاملات المدنية الإماراتي بنـصها عـلى أنـه 

امـه، مـا لم يثبـت أن اسـتحالة التنفيـذ قـد نـشأت ًعينا، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتز

 )٣(عــن ســبب أجنبــي لا يدلــه فيــه ويكــون الحكــم كــذلك إذا تــأخر المــدين فى تنفيــذ إلتزامــه

                                                        

، نظريـة الألتـزام ٥٢٦ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فى مربع القانون المدني، الطبعـة الثالثـة فقـرة )١(

بوجه عام المجلد الأول، وكذلك سمير عبدالسيد تناغو مصادر الالتزام العقدي، الإدارة المنفردة، العمل 

 ١٩٣ ص٢٠٠٢المعارف الأسكندرية سنة غير المشروع، منشأة 

  ٦/١٠/٢٠١٣ قضائية الدوائر المدنية جلسة ٨٠ لسنة ٤٦٢٥ راجع فى هذا المعنى طعن رقم )٢(

 ٦٩ فى ضوء ذلك راجع حكم المحكمة الأتحادية العليا، الأحكام المدنيـة والتجاريـة، الطعـن رقـم )٣(

شار إليـه لـدى نـصر أبـو الفتـوح فريـد  م٢٠٤، الجزء الأول ص٥/٢/١٩٨٩ قضائية جلسة ١٩٨٨لسنة 

  ٥٥٩المرجع السابق ص



  
)٢٨٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وكــذلك تقــوم المــسئولية العقديــة فى جانــب المطــور العقــاري الرئيــسي أو الفرعــي بمعنــى 

 .يتحقق الخطأ العقدي بمجرد عدم وفاء المطور العقاري بإلتزامه

ولا يؤثر فى تحقيقه أن يكون عدم الوفاء إلى عمله الشخصي، كعدم إلتزامـه بتـسليم مـسكن 

ــزام  ــذ الإلت ــه فى تنفي ــل محل ــد أو إلى غــيره قــد يح ــا بالعق ــفات المتفــق عليه ــا للمواص ًطبق

كالمقـاول أو المهنـدس أو المطـور الفرعــي، وأثبـات الخطـأ العقــدي هنـا سـهل لأن إلتــزام 

لمشتري للوحدة العقارية هو إلتزام بتحقيق نتيجة ولـيس ببـذل عنايـة المطور العقاري تجاه ا

عنــد بعــض الأراء فهــو قــام بالإيقــاف بــصلب العقــد عــلى تــسليم المــشتري وحــدة عقاريــة 

ًبمواصفات محددة سلفا، فإذا لم تتحقق تلك النتيجة قام الخطـأ العقـدي فى جانبـه، كـذلك 

ــه يلتــزم المطــور العقــاري حــال تنفيــذ المتعاقــد ا لمــشتري للوحــدة العقاريــة بكافــة إلتزامات

التعاقدية أن يلتزم بنقل الملكيـة وأن يمتنـع المطـور العقـاري عـن أى عمـل يعـوق نقـل هـذا 

 . اللازمة والبيانات اللازمة للتسجيل بالشهر العقاري )١(الشيء وتوفير كافة المستندات

يـة فى إمـارة أبـوظبي حيـث أكـد ًوهذا أيضا ما تشير إليه الأحكام الخاصة بالتصرفات العقار

 )٢(المشرع المحلي على ضرور تسجيل جمع التصرفات القانونيـة التـي تـرد عـلى العقـارات

ورتب على عدم التسجيل عدم الأعتداد لكافة الحقوق التى تكون على العقار سواء الاصـلية 

هـاء مـن الـشروع  المطور العقـاري، بعـد الإنت)٣(أو التبعية، وألزم المشرع المحلي لإمارة دبي

العقاري الذي قام بإنشاءه وصدر له على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة، أنـه مـسجل 

المشروع فى السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك وتشمل ذلك الوحدات المباعـة 

                                                        

 ٨٩محمد حسين منصور المسؤولية المعمارية مرجع سابق ص  )١(

   فى شأن تقيم التسجيل العقاري بأمارة أبوظبي٢٠٠٥لسنة ) ٣( من القانون رقم ٦ راجع نص المادة )٢(

 بـشأن الـسجل العقـاري ٢٠٠٨لـسنة ) ١٣ ( راجع الفقرة الأولى من المـادة الثامنـة مـن القـانون رقـم)٣(

 لسنة ١٩٣الميدني فى إمارة دبي وفى نفس المعنى حكم محكمة تميز دبي الأحكام المدنية الطعن رقم 

  ٢١٢٠ الجزء الثالث ص١/١١/٢٠٠٩ قضائية جلسة ٢٠٠٩



 )٢٨٧٢( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

على الخارطة، والمرافق المخصصة لها كمواقف السيارات بأسماء المشترين الـذين قـاموا 

اتهم التعاقديـة كــما أنـه يلــزم المطـور العقــاري بمواصـلة الأنجــاز وإتمـام المــشروع بإلتزامـ

ًفالمشتري للوحدة العقارية يتعاقد فى البداية، وقد لا يكون المشروع قد بدأ تنفيـذه ماديـا أى 

 .أن الوحدة غير موجودة على أرض الواقع بمعنى أخر محل العقد غير موجود 

ًسعى نحو إيجـاد العـين المتعاقـد عليهـا وفقـا للمواصـفات ومن ثم يجب على المطور أن ي

المتفق عليها وهى النتيجة المرجوة من التعاقد بالأساس، كـما أنـه يلتـزم بالتـسليم فهـى أول 

الألتزامات المهمة التي تقع على عـاتق المطـور العقـاري لأن بعـد التـسليم يكـون المـشتري 

 التعاقـد وهــو فى الغالـب نقطـة بدايـة حــساب  الأنتفـاع بالوحــدة العقاريـة محـل)١(قـادر عـلى

المواعيد المتعلقة بالدعاوي التي تهدف إلى إقام مسؤولية المطور العقاري عـن الـضمانات 

ًالناشئة عـن العقـد وغالبـا مـا يـتم التـسليم بموجـب محـضريحرر حـضوريا بـين الطـرفين أو 

طور العقـاري عـدم أماممهمة أخرى للتوثيق كما فعل المشرع الجزائري ويضمن ضلك الم

 .التعرض الخصي ولذلك عدم تعرض الغير للمشتري فى الإنتفاع بالعقار المباع

ًم-را .  

الركن الثاني لكى تقوم مسئولية المطور العقاري المدنية العقدية هـو حـدوث ضرر مبـاشر 

ور مــن عــدم التنفيــذ أو التــأخر فيــه، فــلا يكفــي الخطــأ وحــده لإبقــاء المــسئولية تجــاه المطــ

العقاري فالـضرر هـو العنـصر الثـاني فى تلـك المـسؤولية سـواء كانـت عقديـة أم تقـصيرية، 

ًويستحق الـدائن تعويـضا عـن الـضرر الـذي لحقـه مـن عـدم تنفيـذ المـدين لإلتزامـه كليـا أو  ً

ًجزئيا، أو من تأخره فى تنفيذ ما أشترطه على نفسه تعاقديا وتعـددت التعـاريف التـي أعطيـت  ً

ا تنصب ومتحدة أساسا فى مفهوم الخـسارة أى أن الـضرر هـو الخـسارة التـي للضرر إلا أنه

                                                        

دار  أنظر فى ذات المعنى رمـضان أبـو الـسعود شرح العقـود المـسماة فى عقـدى البيـع والمقايـضة، )١(

   وما بعدها٢٥٦ الفصل الأول التزامات البائع ص٢٠٠٣الجامعة الجديدة الأسكندرية سنة 



  
)٢٨٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

تلحق بالدائن سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية وقد عـرف جانـب مـن الفقـة الـضرر 

ــه  ــصلحة "بأن ــه أو بم ــن حقوق ــن جــراء المــساس بحــق م ــصيب الــشخص م ــذي ي الأذى ال

 وعـلى "قد بحرمان الدائن من منافع العقدالناتج عن عدم تنفيذ الع )١( أو هى الأذي"مشروعه

 عن عدم تنفيـذ العقـد، )٢(ذلك يشترط لإنعقاد مسؤولية المطور العقاري حدوث ضرر مباشر

 .أو عن الإخلال بتنفيذ بنود العقد

 لأن القاعدة العامة هى أن الـضرر المبـاشر المتوقـع هـو الـذي يعـوض عنـه فى المـسؤولية 

ً فلا يعوض عنه مطلقا ويقـال عـادة فى تبريـر قـصر التعـويض العقدية أما الضرر غير المباشر

عن الضرر المتوقع أن المتعاقدين لم يتعاقدا إلا على مـا يتوقعانـه مـن الـضرر، فالـضرر غـير 

المتوقع لا يدخل فى دائرة التعاقد فلا تعويض عنه، إلا إذا كان هناك غش أو خطـأ جثـيم مـن 

  الضرر غير المتوقع جانب المدين فهنا مسئولية المدين تشمل

-ا    

تعتبر علاقة السببية بين الخطأ الذي يرتكبه المطور العقاري، والضرر الذي يلحق بمـشتري 

الوحدة العقارية، من أهم الأركان لقيام مسؤولية المطور العقاري العقدية، فلا يكفـى أن يقـع 

دة العقاريـة بـل يجـب أن يكـون خطأ من المطور العقاري، وأن يلحـق ضرر بمـشتري الوحـ

هذا الخطأ هو السبب الذى أدى إلى الضرر، بحيث لو لم يوجـد رابطـة وعلاقـة بـين الخطـأ 

الذى أدى إلى الضرر لا تقوم أية مسؤولية عقدية فى جانب المطور العقاري وهذا ما أكـدت 

                                                        

 ٢٠٠٤ راجع بشىء من التفصيل عبدالناصر العطار، مصادر الإلتزام بدون ناشر جامعة أسـيوط سـنة )١(

ت المرجـع مصارد الإلتزام الأدارية فى قانون المعـاملا"ً وأيضا عبدالناصر العطار ١٩٥الجزء الأول ص

  ٢٤٨ ص٢٠٠٠الإماراتي مطبوعات جامعة الإمارات الطبعة الثانية 

 قـضائية الـدوائر المدنيـة ٧٤ لـسنة ٨٢٠٧ راجع فى ذات المعنى حكـم محكمـة الـنقض طعـن رقـم )٢(

  ٣/٢/٢٠٢١  موقع محكمة النقض المعرفة تاريخ الزيارة ٦/٤/٢٠١٤جلسة 



 )٢٨٧٤( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

لـضرر  النقض المصرية بأن لمحكمة الموضـوع سـلطتها فى تقـدير عنـاصر ا)١(عليه محكمة

الموجب للتعويض وأستخلاص علاقة الـسببية بينـه وبـين الخطـأ متـى أقامـت قـضائها عـلى 

أسباب سائغة وعليه فيجب أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن نتيجة لخطـأ المـدين ولكـن 

 ماذا لو رجع عدم التنفيذ لسبب لا يد للمدين فيه ؟ 

ب الأجنبي الذي يمثل القوة القـاهرة  السب)٢(وهنا يمكن للمدين التنصل من مسؤوليته بإثبات

ــنقض  ــة ال ــضت محكم ــد ق ــير، وق ــأ الغ ــسه أو خط ــدائن نف ــأ ال ــاجىء أو لخط ــادث مف أو ح

 إثبات المضرور الخطأ المعتـاد نـسبية مـن قبـل ذلـك الـضرر أعتبـاره قرنيـة عـلى )٣(المصرية

لمطـور ًعلاقة الـسببية للمـسئول نقـضها بإثبـات تـدخل الـسبب الأجنبـي، وغالبـا مـا يتحـرر ا

العقارية من مسئولية العقدية بإثبات خطأ المقاول منفـذ عمليـة البنـاء أو خطـأ المهنـدس، أو 

 .خطأ أى متدخل 

 ويـرى الباحـث أن كـل هـؤلاء هـو مــسئول عـنهم ويتحمـل ضررهـم الـذي لحـق بمــشتري 

الوحــدة العقاريــة ، حيــث أن مــشتري الوحــدة العقاريــة لم يقــدم عــلى التعاقــد إلا مــن خــلال 

ور العقـاري ســواء أكـان ســبب مبـاشر مــن المتـداخلين معــه فى النـشاط أو إلى وقــوع المطـ

ًالضرر أو بصفة غـير مبـاشرة ويترتـب عـلى ذلـك أن مـسئولية المقـاول والمهنـدس أيـضا لا 

ً أو التهـدم مجهـولا وعـلى هـذا نكـون إذا مـا تـوافرت )٤(تندفع إذا لقى سبب العيب أو الخلـل

 خطـأ وضرر ويتبعهـا علاقـة سـببية قامـت المـسئولية العقديـة عناصر المسئولية العقديـة مـن

                                                        

  ١٥/٦/٢٠١٩قض المصرية الدوائر المدنية جلسة ق محكمة الن٨٠٧ لسنة ٣٢٥٣ راجع طعن رقم )١(

  ٥٨٤ راجع نصر أبو الفتوح فريد مرجع سابق ص)٢(

   ٢٥/٣/٢٠١٩ق الدوائر المدنية جلسة ٨٠ لسنة ١٤١٠٨ نقض رقم )٣(

 قــضائية جلــسة ٢٠٠٣ لــسنة ٤٧٦ راجــع حكــم محكمــة تميــز دبي الأحكــام المدنيــة، الطعــن رقــم )٤(

  ٥٨٥ مشار إليه نصر فريد مرجع سابق ص١٣٤١ الأول ص، الجزء١٥ مكتب فى ٢٠/٦/٢٠٠٤



  
)٢٨٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

للمطــور العقــاري، ، ولكــن هــل عنــاصر المــسؤولية التقــصيرية هــى ذات عنــاصر وأركــان 

ًالمسئولية العقدية ؟ وهل المطور العقاري يسأل أيضا عن المسئولية التقـصيرية وهـل تنعقـد 

المسئوليتان لديـه بمعنـى أنـه يحاسـب عنده تلك المسئولية ؟ وهل بالأمكان أن تجتمع كلتا 

من خلال المسئولية العقدية والمـسئولية التقـصيرية هـذا مـا نحـاول الأجابـة عنـه مـن خـلال 

 .المطلب القادم

 

 



 )٢٨٧٦( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ما ا  
  أرن او ا ر اري

عـدم إلحـاق أى تقوم المسئولية التقصيرية نتيجة الإخلال بإلتزام يفرضـه القـانون المتمثـل ب

 .ضرر بالغير

 المسئولية التقصيرية بأنهـا تقـوم عـلى الإخـلال بـإلتزام قـانوني )١(وقد عرف جانب من الفقة

واحد لا يتغير وهو الإلتزام بعدم الأضرار بالغير وظهر فى أواخـر القـرن التاسـع عـشر إتجـاه 

ي بنـاء عليـه لا يـشترط  التقصيرية عـلى فقـه الـضرر، والـذ)٢(فى الفقة الفرنسي تقيم المسئولية

لقيام المسئولية التقصيرية توافر ركن الخطأ بل يكفى توافر ركـن الـضرر، ويرجـع ذلـك إلى 

ظهــور القــوة الــصناعية فى فرنــسا، وعــلى هــذا فــإن المــسئولية التقــصيرية تقــوم عــلى أركــان 

 الـرغم مـن ، الخطأ، الضرر، علاقة السببية كما هو الحال فى المسئولية العقدية وعلى)٣(ثلاثة

إتحــاد المــسئولية العقديــة والتقــصيرية ســواء مــن حيــث الأســاس الواحــد الــذي يقــوم عليــه 

  "ً أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من أرتكبه بالتعويض"المسئوليتان وهو

 غير أن المسئولية العقدية تترتب على عـدم تنفيـذ الإلتـزام الناشـئ عـن العقـد كـما رأينـا فى 

مـا المـسؤولية التقـصيرية تتمثـل جـزاء عـلى الاخـلال بـالإلتزام القـانوني المطلب الـسابق، أ

العــام بعــدم الأضرار بــالغير خــارج نطــاق العقــود، كــما أن هنــاك تمــايز واخــتلاف بــين 

ُالمسئوليتان فى وضع المدين قيودا لمعرفته بالخطـأ ففـى المـسئولية العقديـة يجـب إعـذار 

ــات أنــه لم ــة المــدين، ويتحمــل المــدين عــبء إثب  يخــل بإلتزامــه العقــدي، أمــا فى المطالب

                                                        

 عبدالرزاق أحمد الـسنهوري ، الوسـيط فى شرح القـانون المـدني الجديـد المرجـع الـسابق الجـزء )١(

  ٧٤٧الأول ص 

 ٢٣٦،٢٣٧، ص٢٠٠٧رمضان أبو السعود، مصادر الإلتزام، دار الجامعة الجديدة، س )٢(

 ٣٢/٢/٣٠٦٠ ملـف رقـم ٦/٧/١٩٩٩ بتـاريخ ٣٧٩ رقـم مجلس الدولة المكتـب الفنـي، دعـوى )٣(

 ٥/٥/١٩٩٩جلسة 



  
)٢٨٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

بالتعويض عن الضرر فى إطار المسئولية التقصيرية لا يستلزم من المضرور إخطـار الطـرف 

 .الذي تسبب فى وقوع الضرر 

ًكــما أن المــسئولية التقــصيرية متعلقــة بالنظــام العــام بحيــث لا يمكــن الإتفــاق مــسبقا عــلى 

دية ليست متعلقة بالنظام العام بحيث يمكن الاتفاق عـلى مخالفة قواعدها أن المسئولية العق

ولبيـان مـسئولية المطـور العقـاري .التخفيف من شروطها أو إستيفاء التعويض الناشىء عنها

ــك  ــان تل ــلى أرك ــرف ع ــن التع ــد م ــسئولية لاب ــك الم ــق تل ــدنيا وف ــسأل م ــل ي ًالتقــصيرية وه

 .المسئولية

أو-ا ا  ا ر .  

ًويعتبر الخطأ هو عبارة عن العمل الذي يرتكبـه الـشخص ويـسبب ضررا للغـير ولا خـلاف 

بتحقق المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ الإيجـادى، فالـسائق الـذي يتجـاوز الـسرعة 

ًالقانونية يرتكب فعلا إيجابيا، حيث إتخذ فعله سلوكا ماديـا خـالف بـه واجبـا بالإمتنـاع عـن  ً ً ً ً

ة، والتعدى أحد الإصطلاحات التي يعبر بها عن الركن المـادي للخطـأ وعـلى  السرع)١(زيادة

ذلك قد يقوم المطـور العقـاري بالتعـدي عـلى حـق المـشتري للوحـدة العقاريـة فيـسأل عـن 

 محكمة تميز دبي أن اسـتخلاص الخطـأ الموجـب للمـسئولية وثبـوت )٢(قضت"فعله، وقد 

لضرر واقع أستقلال محكمة الموضـوع بـه شرط الضرر أو نفيه وعلاقة السببية بين الخطأ وا

ًأن يكون سائقا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه أوراق الدعوى  وقد يرجـع مـشتري الوحـدة "ً

ًالعقارية على المطور الرئيسي أو الفرعـي أو عـلى المقـاول الأصـلي بإعتبـاره تابعـا للمطـور 

 .العقاري عن الأضرار أو الخطأ الذي تسبب فى ضررهم

                                                        

 سليمان مرقس الوافي فى شرح القانون المـدني، المجلـد الأول، إبـراهيم الخلـيلي مـصر الجديـدة )١(

  ١٠ مشار إليه لدى على السرطاري ص١٩٩٢بدون ناشر 

ــم   )٢( ــة رق ــة والتجاري ــدائرة المدني ــدبي ال ــز ب ــع محكمــة التمي ــسة ٢٠٠٨نة  لــس١١٥راج ــاريخ الجل  ت

 ٥/٢/٢٠٢١ تم زيارة صفحة الميزان بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٨



 )٢٨٧٨( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ثنا هذا يتوافر الخطأ التقصيري للمطور العقاري نتيجة قيامه بالتعـدي عـلى حقـوق  وفى بح

ــالتعرض للمــشتري فى ملكــه وبــذلك يكــون ألحــق  ــام ب ــأن ق ــة ب المــشتري للوحــدة العقاري

ًبالمشتري خسارة وأذى متعلق أساسا بالقانون وهذا مأخوذ من قواعـد القـانون المـدني فـلا 

ة إلا أذا كـان الفعــل مـن قبيـل الخطـأ وذلـك إذا قـام ركنــي تقـوم المـسئولية فيـه كقاعـدة عامـ

 .الخطأ المادى والمعنوى

ًم-ا ا  را .  

الضررهو أذى يصيب الشخص فى حق أو مصلحة مشروعة له ويحقق الضرر بمعنـى إلـزام 

 مرتكب الضرر بالتعويض والضرر نوعان مادي وهو كل خسار تلحق الطـرف المـضرور فى

أمواله، أو أتلافها أو تفويت صفقة أو ربح، والضرر الأدبي وهو الألم الناتج عـن الإصـابة أو 

الشعور المحزن نتيجة إهانة أو سلب الحرية أو تقيدها بدون وجـه حـق ولكـي يتحقـق ركـن 

ًالضرر فى المـسئولية التقـصيرية لابـد مـن تـوافر شروط وهـى أن يكـون الـضرر محققـا وأن 

ًشرا متوقعــا كـان أم غـير متوقـع، وأن يــصيب الـضرر حقـا أو مـصلح ماليــة يكـون الـضرر مبـا ًً

للمتضرر وعليه لا يشمل التعويض فى المسؤولية التقـصيرية الـضرر المحتمـل، وهـو الـذي 

 .ًلم يقع بالفعل، ولا يوجد ما يؤكد وقوعه مستقبلا 

لـذي أحدثـه  المصرية بأن التعويض مقياسـة الـضرر المبـاشر ا)١(وقد قضت محكمة النقض

الخطأ شمولة عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمـضرور والكـسب الـذي فاتـه للقـاضي 

ًتقويمهما بالمال شرطه إلا يقل أو يزيد عن الـضرر متوقعـا كـان أو غـير متوقـع متـى تخلـف 

عن المسئولية التقصيرية وفى بحثنـا هـذا قـد يتحقـق ركـن الـضرر إذا قـام المطـور العقـاري 

دي أو أدبي بمــشتري الوحــدة العقاريبــة بــأن قــام مــشتري الوحــدة بالتعاقــد بإلحــاق ضرر مــا

ًودفـع مبــالغ ماليــة ثــم وجــد أن المطــور العقـاري لم يقــم بتــسجيل الأرض وفقــا لمــا فرضــه 

                                                        

  محكمة النقض المصرية١٤/٤/٢٠١٩ق الصادر بجلسة ٨٢ لسنة ٤٨٣١راجع طعن رقم   )١(



  
)٢٨٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

القانون، فقام المشتري بإسترداد المبالغ المحددة ولكنه فى نفس الوقت وجـد نفـسه أنـه فى 

 الممكن أن يتعاقد عليها ويسفيد منها بالربح فهنـا مـن هذه الفترة خسر أماكن أخرى كان من

ًالممكن ان يقـيم دعـواه تأسيـسا عـلى الـضرر الـذى أصـابه عـن تفويـت الفرصـة عليـه بعـدم 

ــح متوقــع، وقــد يجمــع بــين المــسئوليتان العقديــة والتقــصيرية وذلــك فى بعــض  تحقيــق رب

 .حد المسئوليتانالتشريعات التي تحيز ذلك أو يخيره القاضي بينهما لإختيار أ

ً-ا ا  ا  .  

كما هو الحال فى المسئولية العقدية تعتبر علاقة الـسببية بـين الخطـأ الـذي يرتكبـه المطـور 

العقاري والضرر الذي يلحق المشتري للوحدة العقاريـة مـن أهـم الأركـان لقيـام المـسئولية 

التعــويض فى المــسئولية العقديــة فى غــير حالــة وقـد قــضت محكمــة الــنقض المــصرية بـأن 

 مـدني، ٢٢١الغش والخطأ الجسيم أقصارة على الضرر المباشر المتوقع عند التعاقـد مـادة 

 )١(ًالتعويض فى المسئولية التقصيرية يكون عن أى ضرر مبـاشر سـواء متوقعـا أو غـير متوقـع

ر وعلاقـة سـببية تـربط بيـنهما  المسئولية التقصيرية أركانها خطـأ وضر)٢(ًكما قضت أيضا بأن

بـأن ركـن الـسببية فى المـسئولية التقـصيرية لا يقـوم إلا عـلى  )٣(كما قضت محكمة تميـز دبي

السبب المنتج الفعال المحـدث للـضرر دون الـسبب العـارض الـذي لـيس مـن شـأنه بطبعـه 

ر أحداث مثل هذا الضرر، وعلى ذلك لكـي يمكننـا القـول بوجـود مـسئولية تقـصيرية للمطـو

ومــن خــلال . العقــاري لابــد مــن وجــود خطــأ وضرر ويتــبعهما علاقــة ســببية نتيجــة للــضرر

ًالعـرض الـسابق لأركـان الخطـأ والـضرر وعلاقــة الـسببية فى كـلا مـن المـسئوليتان المدنيــة 

العقدية والتقصيرية يمكن القول أن مـسئولية المطـور العقـاري المدنيـة هـى مـسئولية عقديـة 

                                                        

  ٦/٤/٢٠١٤ق، الدوائر المدنية، جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٠٧ راجع طعن رقم )١(

 ١٦/١٢/٢٠١٩  جلسةق الدوائر المدنية،٨٦ لسنة ١٢٩١٨ راجع طعن رقم )٢(

  ٢/١٢/٢٠٠٨ تاريخ الجلسة ٢٠٠٨ لسنة ١١٥ محكمة التميز دبي الدائرة المدنية التجارية رقم )٣(



 )٢٨٨٠( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

ة التقـصيرية، ذلـك لأن العقـد الـذي يقـوم بإبرامـه كـلام مـن المطـور أكثر منها عن المـسئولي

ًالعقاري والمشتري للوحدة العقارية حتـى لـو كـان عقـدا عـلى الخارطـة، فإنـه يحقـق بنـودا  ً

ًوشروطا واضحة لكلا من المتعاقدين بل يصل به الأمر لتحقيق نتيجـة وهـى تـسليم الوحـدة 

 .ًالمتفق عليها وفقا للشروط والمواصفات 

ًووفقا للقوانين التي تحكم نشاط المطور العقاري والمتداخلين معـه فى النـشاط كـما رأينـا 

 بوضع إطار عام وحاكم كما فعل على سبيل المثـال فى قـانون )١(كيف قام المشرع الإماراتي

 بــشأن حــسابات ضـمان التطــوير العقـاري ويــرى الباحــث أن ٢٠٠٧ لـسنة ٨إمـارة دبي رقــم 

ــد ــشتري للوح ــع الم ــوده وض ــد بن ــضل لأن العق ــة أف ــسئولية العقدي ــدد الم ــة فى ص ة العقاري

وشروطه وإلتزماته التعاقدية تمكنه من الرجوع على المطور العقاري طالمـا وفى بـالثمن أو 

بما عليه من أقساط ويكفى أن يتمسك بأن المطور العقاري لم يقم بتحقيق النتيجة المرجـوه 

 .للمتفق عليهًمن، التعاقد وهو تسليم الوحدة وفقا 

ولكن يحق للمطور العقاري تقع تلك المسئولية بأن يثبت بـأن المـشتري للوحـدة العقاريـة 

لم يقم بتنفيذ ما عليـه مـن إلتـزام، أمـا إذا ثبـت المـشتري أنـه قـام بـما عليـه مـن إلتـزام تنعقـد 

ان لـه المسئولية العقدية للمطور العقاري ويلتـزم بالتنفيـذ العينـي، والفـسخ والتعـويض إذا كـ

  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه٢٧٢مقتضى وعلى ذلك تنص المادة 

  فى العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يـوف أحـد المتعاقـدين بـما وجـب عليـه بالعقـد --١ 

 جاز للمتعاقد الأخر، بعد إنذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه،

لمــدين بالتنفيــذ بالحــال أو بنظــره إلى أجــل مــسمى ولــه أن  ويجــوز للقــاضي أن يلــزم ا-٢

 وقـد نظـم القـانون المـدني "يحكم بالفـسخ وبـالتعويض فى كـل حـال، إن كـان لـه مقتـضى

                                                        

، الـسنة الرابعـة والأربعـون ٦ فى إمارة دبي الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٧ لسنة ٨ راجع القانون رقم )١(

  ٦/٥/٢٠٠٧بتاريخ 



  
)٢٨٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 فى العقــود " مــدني ١٥٧المــصري الأحكــام الخاصــة بــالعقود الملزمــة للجــانبين بالمــادة 

از للمتعاقـد الأخـر بعـد أعـذاره  إذا لم يوف أحد المتعاقـدين بإلتزامـه جـ)١(الملزمة للجانبين

 "المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى

 ونرى أن المشرع الأماراتي أخذ النص سالف الذكر من القـانون المـدني المـصري سـواء 

قـاري  بـين المطـور الع)٢(من حيث المضمون أو الجزاء المترتـب عليـه والفـسخ فى العلاقـة

والمشتري للوحدة العقارية مقـرر لكـلا مـن الطـرفين بمعنـى أن للمتعاقـد في العقـد الملـزم 

للجانبين، إذا أخل العاقد الأخـر بإلتزامـه، الحـق فى الفـسخ وفى حـل الرابطـة العقديـة، كـي 

يتحلل هو من إلتزامه ويثبت هذا الحق لكل متعاقد بحكـم القـانون، ولا يجـوز حرمـان أحـد 

 .  من هذا الحق أو الحد منه إلا بإتفاق صريحالمتعاقدين

 الـشرط الفاسـح المقـرر جـزاء وعـلى عـدم وفـاء " محكمة الـنقض المـصرية )٣(كما قضت

المشتري بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حـق، 

لا عمـل للـشرط الفاسـخ ولـو ًفإذا كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فـ

 وعلى ذلك يمكن للمطور العقاري دفـع المـسئولية المدنيـة العقديـة عنـه مـن "ًكان صريحا

خلال إثبات أن المشتري للوحدة العقارية لم يقم بالإيفاء بالإلتزامات الملاقاه عـلى عاتقـه، 

تحقة عـلى بأن يثبت أن المشتري لم يقم بسداد الثمن، أو تخلـف عـن سـداد الأقـساط المـس

الوحدة العقارية، كما يمكنه دفع تلك المسئولية من خلال إثبـات وجـود قـوة قـاهرة أعجزتـه 

                                                        

هوري، الوسيط فى شرح القانون المـدني المرجـع الـسابق  راجع بشيء من التفصيل عبدالرزاق السن)١(

 ٦٩٧ص

 ١١٩ أنظر فى نفس المعنى حكم المحكمة الإتحادية العليا، الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقـم )٢(

 مشار إليه لدى نـصر أبـو ٥٦٢، الجزء الثاني ص١٤ مكتب فى ٢٥/١٠/١٩٩٢ قضائية جلسة ١٤لسنة 

   ٥٩٠الفتوح فريد مرجع سابق ص

  ١٩/١/١٩٦٧ ق  جلسة ١٨ س  ١٤٢ طعن رقم )٣(



 )٢٨٨٢( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

عن تنفيذ بنود التعاقد، أما إذا لم يقم بإثبات ذلك قامت المـسئولية المدنيـة العقديـة فى حقـه 

ووجب عليه تنفيذ الأتفاق والعقـد المـبرم أمـا عينـا فى حالـة عـدم الإسـتطاعة لـذلك عـوض 

ــد ا ــن خــلال اللجــوء للقــاضي لتحدي لــدائن بــما فرضــه عــلى نفــسه مــن شرط جزائــي، أو م

 .تعويض المناسب عما أصابه من ضررال

وعــلى هــذا يــرى الباحــث عــلى  قيــام المــسئولية المدنيــة للمطــور العقــارى  وفــق   - 

 وهذا فى مـضمونها العـام كـما تنـشأ) المسئولية العقدية ( التعاقد المبرم بينه وبين الغير 

للمطـور العقــاري نتيجـة قيامـه بالتعــدي عـلى حقــوق ) المـسئولية التقــصيرية ( فى حقـه 

المشتري للوحدة العقارية بأن قام بالتعرض للمشتري فى ملكه وبذلك يكون  قـد ألحـق 

ًبالمشتري خسارة وأذى متعلق أساسا بالقانون وهذا مأخوذ من قواعـد القـانون المـدني 

دة عامـة إلا أذا كـان الفعـل مـن قبيـل الخطـأ وذلـك إذا قـام فلا تقوم المسئولية فيه كقاعـ

 .ركني الخطأ المادى والمعنوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٢٨٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

تناولنا فى هذه الدراسة ومن خلال الفحص، والتحليل، والمقارنة أنواع المـسئولية المدنيـة 

: ي هـىللمطور العقاري ورجحنا أن المسئولية المدنية التى تقع عـلى عـاتق المطـور العقـار

المــسئولية العقديــة بمفمهومهــا الــشامل، وعرضــنا طبيعــة نــشاط المطــور العقــاري وبعــض 

الأنــشطة المتداخلــة معــه، وعرضــنا بعــض المفــاهيم الخاصــة بالمــسئولية المدنيــة العقديــة 

للمطور العقاري، وتناولنا الأساس القانوني لهـا، والأحكـام الخاصـة بهـا ومـن خـلال هـذه 

 -:ص إلى النتائج والتوصيات التالية المعالجة يمكن أن نخل

يتسع مفهوم المطور العقاري خاصته فى النظـام القـانوني الإمـاراتي ليـشمل كـلا مـن  . ١

الأشخاص الطبيعية والمعنوية المرخص لهـا بمزاولـة نـشاط شراء وبيـع العقـارات بغـرض 

 . مصرتسويقها وتطويرها وهو بذلك أشمل وأعم من مفهوم الإستثمار العقاري الموجود ب

من المؤكد أن المطور العقاري، بمثابة الرأس المحـرك والمـدير التنفيـذي المهمـين  . ٢

على عملية التطوير العقاري الذي يقوم بالتنـسيق بـين الإدارات المختلفـة مـن إدارة هندسـية 

وقانونية، ومالية، وفنية وبـذلك دوره يختلـف عـن المتـداخلين معـه فى عمليـة التطـوير، مـن 

 .مقاولين غيرهممهندسين ، أو 

ًالواقع العملي الذي نـراه أن المقـاول غالبـا مـا يكـون هـو المطـور العقـاري وفى هـذا  . ٣

غموض يؤدى إلى خلل فى الإلتزام التعاقدي، فى بعض الأحيـان وتحتـاج إلى توضـيح مـن 

 .البداية

المــشرع الإمــاراتي كــان واضــح وصريــح فى موضــوعات كثــيرة فى عمليــة التطــوير  . ٤

بات الضمان، التسجيل العقاري، غير أنه لا يوجد قـانون إتحـادي متكامـل العقاري مثل حسا

 .يعالج كافة الموضوعات المتعلقة بعملية التطوير العقاري

المشرع المصري ليس لديه تشريع او قانون يعـالج عمليـة ونـشاط المطـور العقـاري،  . ٥

ندسـين فى فنجد أنه تحدث عـن شركـات الإسـتثمار العقـاري والمقـاولين ومـسئولين المه



 )٢٨٨٤( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

مواطن متفرقة من أفرع القانون، أما حديثه بشكل واضح ومحـدد عـن المطـور العقـاري فـلا 

 .يوجد ذلك

إلتزام المطور العقاري تجاه مشتري الوحدة العقارية، هو إلتزام بتحقيق نتيجة، ولـيس  . ٦

أو ًإلتزامـا ببـذل عنايـة وتتمثـل هـذه النتيجــة فى تـسليم الوحـدة العقاريـة موضـوع عقـد البيــع 

ًالإتفاق وفقا المواصفات محددة سلفا فـإذا لم يقـم المطـور العقـاري بتـسليم تلـك الوحـدة  ً

ًوفقا لما هـو متفـق عليـه، فمعنـى ذلـك أن النتيجـة المرجـوة مـن التعاقـد لم تتحقـق ويتـوافر 

الخطأ فى جانب المطور العقاري، غير أنه يرى الباحث أنه يمكن الجمع بين إلتزام المطـور 

 .تحقيق النتيجة وكذلك ببذل عنايةالعقاري ب

يتمثــل الأثــر المترتــب عليــه إنعقــاد المــسئولية العقديــة للمطــور العقــاري فى التنفيــذ  . ٧

 .العيني، والفسخ، والتعويض إن كان له مقتضى

يستطيع المطور العقاري أن يدفع مسئوليته العقديـة والتقـصيرية مـن خـلال إثبـات أنـه  . ٨

انب الطرف المتعاقـد الأخـر، أو ان يقـوم بإثبـات أنـه لا غير مخطىء أو ان الخطأ كان من ج

ــاك ســبب أجنبــي مــن خــلال قطــع علاقــة الــسببية بــين الخطــأ  يوجــد ضرر تحقــق أو أن هن

 .والضرر

  ات

نهيب بالمشرع المـصري، إصـدار تـشريع متكامـل وواضـح ومحـدد لنـشاط التطـوير  )١

 الـشأن، ففـي ذلـك الأمـر تـسهيل العقاري، بحيث يشمل تنظيم كافة المسائل المتعلقـة بهـذا

على المتعاقدين من خلال وضع اطار حـاكم لعمليـة البنـاء والتـشيد والتطـوير وحتـى تـسليم 

 .الوحدة العقارية

نهيب بالمشرع الإتحادي لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة، إصـدار تـشريع اتحـادي  )٢

 المتعلقـة بهـذا النـشاط متكامل لعملية التطوير العقاري، ينظم بوضـوح أكثـر كافـة المـسائل



  
)٢٨٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًمـع مراعــاة أن يكــون لكــل إمــارة تــشريعها الخــاص نظــرا لأخــتلاف ظــروف كــل إمــارة عــن 

 .الاخرى

نهيب بالمشرع المصري ونظرا لوجود مـشاكل عديـدة فى قطـاع الأسـتثمار أن يـشدد  )٣

وينص على عقوبة جزائية على المطور العقاري الذي لم يلتزم بالإفـصاح عـن أيـة ضـمانات 

وض كان قد حصل عليها بضمان المـشروع ، وأن يكـون هنـاك حـساب ضـمان خـاص أو قر

 .بالمشروع المزعم إنشاؤه وتشيده وتطويره

نهيب بكل من المشرع المصري والإماراتي وضع وصياغة عقد جديد تحـت مـسمى  )٤

بحيث تكون بنود هذا العقد شاملة كاملة لكافـة حقـوق وواجبـات ) عقد التطوير العقاري : (

مات كلا من الطـرفين سـواء مـن حيـث التـشيد والبنـاء والتطـوير والبيـع وسـداد الـثمن وإلتزا

 .وبذلك تستقر المراكز القانونية ومعرفة كل الحقوق التي تترتب على ذلك التعاقد

ــة  )٥ ــد الفقهي ــلامية والقواع ــشريعة الإس ــصوص ال ــل ن ــصرى تفعي ــشرع الم ــب بالم نهي

قـوق الغـير وبمواجهـة المطـور العقـارى المستقر عليها بشان بيـع الـسلم وكـذلك ضـمان ح

 الذى قد تسول له نفسه الاستيلاء على مال الغير

نهيــب بالحكومـــة المــصرية سرعـــة عمـــل غرفــة للتطـــوير العقــاري ووضـــع بنـــود  )٦

وإشتراطات معينة ومحددة لمن يستحق الدخول لتلك الغرفة ومعرفة الشركات التى تـدخل 

ندوق خـاص بهـذه الـشركات مـن خـلال تلـك ًفيها ومقرها ومـن يمتلكهـا قانونـا ووضـع صـ

الغرفة بحيث يحق للمضرور الرجوع على تلك الشركات من خلال تلك الغرفة، والمطالبـة 

 . بالتعويض من خلالها أن كان له مقتضى

نقترح على الحكومات المصرية والإمارتية خلـق جـو تنافـسى بـين شركـات التطـوير  )٧

شجيع عـلى الأسـتثمار وتقـديم بعـص المزايـا العقارى والمطـورين العقـارين مـن خـلال التـ



 )٢٨٨٦( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

وعمل إنتخابات لغرف التطـوير العقـارى لإنتخـاب مـن يمـثلهم قانونـا امـام الدولـة وغيرهـا 

 فهذا سوف يؤدى إلى مزيد من الثقة فى هذا المجال 

 

 

  

 



  
)٢٨٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا  
أو- ا اا :  

ــدني  - ــانون الم ــة، شرح الق ــور طلب ــة٢٠١٠أن ــة العام ــامين لجنــة ، طبعــة النقاب  للمح

 .الشباب

ـــة فـــى القـــانون المـــدني   -  ، دار ٢٠٠٤أنـــور العمروســـى المـــسئولية التقـــصيرية والمـــسئولية العقدي

 الفكر الجامعي، الأسكندرية

تنكـيح حبيـب  (١٩٩٢سليمان مرقس الوافي فى شرح القـانون المـدني بـدون نـاشر  -

 ).إبراهيم الخليلي

قـــدي، الإدارة المنفـــردة، العمـــل غـــير مير عبدالـــسيد تنـــاغو مـــصادر الالتـــزام العســـ -

 . ٢٠٠٢المشروع، منشأة المعارف الأسكندرية سنة 

عبــدالرزاق أحمــد الــسنهوري، الوســيط فى شرح القــانون المــدني الجــزء الأول فى  -

 . بدون ناشر٢٠٠٧،٢٠٠٨مصادر الإلتزام 

عبـدالرزاق أحمــد الـسنهوري، الوســيط فى شرح القـانون المــدني، تحـديث وتنقــيح  -

مــدحت المراغــي، مطبوعـات لجنــة الــشريعة الاسـلامية بنقابــة المحــامين، القــاهرة، أحمـد 

 . ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 بـدون نـاشر جامعـة أسـيوط، كليـة ٢٠٠٤عبدالناصر توفيق العطـار، مـصادر الإلتـزام  -

 .الحقوق

محمد إبراهيم الدسوقي، التعويض بين الخطـأ والـضرر، دار الفكـر العـربي، القـاهرة  -

 .١٩٩٨ولى الطبعة الأ

 .٢٠٠٧رمضان أبو السعود، مصادر الإلتزام دار الجامعة الجديدة  -



 )٢٨٨٨( اورير ا ما   رم ةدراا رات اا ودو    

م- ا اا :  

نظـرات فى المـسئولية العقديـة للمطـور العقـاري دراسـة فى "نصر أبـو الفتـوح فريـد  -

 .٢٠٢٠إطار تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة 

ــصور  - ــة"محمــد حــسين من ــامعي الأســكندرية  دا"المــسئولية المعماري ر الفكــر الج

 .٢٠٠٦الطبعة الأولي 

ــراهيم  - ــرة "التطــوير العقــاري"ولاء الــدين محمــد إب ــات دارئ ــة مطبوع  دراســة مقارن

 ٢٠١٤القضاء بإمارة أبو ظبي الطبعة الأولى 

- ث اا :  

، "الأطــراف المتداخلــه فى الترقيــة العقاريــة وفــق القــانون الجزائــري"عــربي بايزيــد  -

 ٢٠١٤بحيث منشور فى مجلة الفقة والقانون العدد السادس والعشرون ديسمبر 

ًرا- ا ا :  

الترقيــة العقاريــة الخاصــة فى مجــال الــسكن فى التــشريع الجزائــري "أيــمان بوســته  -

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقـوق والعلـوم الـسياسية بجامعـة محمـد خـضير بـسكرة، 

 ٢٠١٧الجزائر 

 
  ،،ا  



  
)٢٨٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  
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)٢٨٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  
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